
–بجایة  –جامعة عبد الرحمان میرة 

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

العامالقانون قسم 

مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق

الاقتصاديالقانون العام : تخصص

إشراف::البینإعداد الط

بن یحیى رزیقة  :الأستاذةیظــــــقرجة حف

بن سعید إدیر

لجنة المناقشة:

.....................................رئیسا..........د/ بركات جوهرة........... :الأستاذة

مشرفة و مقررة ........................، أستاذة مساعدة قسم (أ)بن یحیى رزیقةة: الأستاذ

..................ممتحنا..................)أ(عیاد حكیمة، أستاذة مساعدة قسم  :الأستاذة

 والاتصالاتالمركز القانوني لسلطة ضبط البرید 

04-18الإلكترونیة وفقا للقانون رقم 

2019جویلیة  02تاریخ المناقشة : 



وَقُلْ عَسَىٰ أَن یَهْدِیَنِ رَبِّي "

ذَا رَشَدًا "لأَِقْرَبَ مِنْ هَٰ

24الآیة الكهف سورة



هذا العمل، نتقدم بعميق    عد حمد االله و تكبيره الذي وفقنا على إتمامب

لقبولها  رزيقة بن يحيى   عظيم الإمتنان لأستاذتنا الكريمةالشكر و 

مة التي قدمتها لنا  الإشراف على هذه المذكرة وعلى كل النصائح القيٌ 

 سواء قبل أو بعد الإشراف.

الذي إقترح علينا   زوايميةرشيد   البروفسور  دون أن ننسى شكر

 موضوع المذكرة.

كما نتقدم بجزيل الشكر لكافة الأساتذة الذين درسنا بين أيديهم. و  

.كل عبارات الإحترام والإجلال للمناضلين في سبيل الحرية و الكرامة  



أمي ثم أمي ثم  إلى أغلى ما عندي، إلى أحن نساء العالم بالنسبة لي، 

.الذي يمدني من حبه و قسوته حياة  أمي ثم أبي  

الذين كانوا    إخواني" و كل  غانيةإلى صفية القـلب أختي الوحيدة "  

كل مراحل حياتي.معي في    

الكرامة.سواء في الدراسة أو في النضال من أجل  زملاء الدرب   إلى كل    

»وردة اللي لي  إليكِ «  ،بحب شفـاف  إلى كل من أحبني



إلى نبع الحنان و الحیاة التي ،من ربت و سهرت و صبرت إلى  

"أمي"لا یمكن وصفها بالكلمات 

الذین أخواتيو  إخواني" و كل أبيإلى من كان معي دائما " 

ساعدوني مادیا و معنویا.

أسكنه فسیح جناتك " " اللهم إرحمهروح جديخصوصا إلى 

.الذي كان سندا لي منذ أن فتحت عیني للحیاة



المختصراتقائمة لأهم 

غة العربیة: باللّ أولاً 

الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة................  :جج  ر ج

.دون بلد النشر.......................................................... ن: ب د

.دون سنة النشر........................................................ ن:  س د

.صفحة..................................................................... ص: 

.من الصفحة إلى الصفحة...............................................:ص ص

الإداریةالمدنیة و قانون الإجراءات ........................................ إ: ق إ م 

غة الفرنسیةا: باللّ ثانیً 

Op.cit: …………………............. Opus Citatum (cité précédemment).

P:………………..……...…………………………..…...……… Page.

PP…………………………………..…...……………de page au page.



 مقدمة



مقدمة

2

ســـــاهمت الأزمـــــة النفطیـــــة التـــــي عرفتهـــــا الدولـــــة الجزائریـــــة ســـــنوات الثمانینـــــات القـــــرن 

ــــــد ســــــنة و  الماضــــــي ــــــة، 1986بالتحدی ــــــة الجزائری ــــــر توجــــــه المنظــــــور الإقتصــــــادي للدول ــــــي تغی ، ف

ـــــنهج  ـــــة ال ـــــت تحـــــت حمی ـــــن كان ـــــوب إقتصـــــاد الســـــوق المعـــــر أی ـــــبس ث النظـــــام وف بالإشـــــتراكي , لتل

.»دعه یعمل، إتركه یمر«:مفادها التي دم سمیث" آالرأسمالي، الذي یسیر على فكرة "

رات تغییـــــائـــــر أن تقـــــوم بإصـــــلاحات إقتصـــــادیة و كـــــان لزامـــــا علـــــى الجز ،نتیجـــــة لـــــذلك

لفكــــــر اللیبرالــــــي، المبنــــــي أصــــــلا و ا متطلبــــــات إقتصــــــاد الســــــوقتشــــــریعیة و تنظیمیــــــة، تتماشــــــى و 

ــــى فكــــرة تحریــــر الســــوق التنافســــیة بفــــتح المبــــادرة للقطــــاع الخــــاص الســــماح لهــــم بالإســــتثمارو  ،عل

المالیــــة، مــــن أجــــل المســــاهمة فــــي رفــــع مســــتوى الإقتصــــاد فــــي مختلــــف النشــــاطات الإقتصــــادیة و 

الكلي و الجزئي للدولة.

ــــــذي مهــــــد ل ــــــل الإقتصــــــاديلإنســــــحابالأمــــــر ال ــــــة مــــــن الحق ــــــدریجي للدول ، لتتغیــــــر الت

ذلــــك بالإحتفــــاظ لنفســــها طة، و شــــكلیة تــــدخلها، مــــن دولــــة حارســــة محتكــــرة للســــوق إلــــى دولــــة ضــــاب

حق التنظیم.

و م أ  (المنتهجــــــة للنظــــــام اللیبرالــــــي, تقلیــــــدا لمختلــــــف دول العــــــالم فــــــي إطــــــار ذلــــــك، و 

إنشـــــــاء میكانیزمـــــــات تتوافـــــــق مـــــــع آلیـــــــات , بـــــــادرت الجزائـــــــر فـــــــي)خاصـــــــة فرنســـــــا،، بریطانیـــــــا

تســــــمى أیضــــــا "ســــــلطات والتــــــيالمتمثلــــــة فــــــي "الســــــلطات الإداریــــــة المســــــتقلة" و الإقتصــــــاد الحــــــر، 

كـــــان أول ظهـــــور لهـــــذه ، و 1كمؤسســـــات مكونـــــة لجهـــــاز الدولـــــةالضـــــبط الإقتصـــــاديّ، التـــــي تعتبـــــر 

ــــــك و الإقتصــــــادي، سیاســــــة الإنفتــــــاح الهیئــــــات فــــــي بدایــــــة التســــــعینات، أي مباشــــــرة بعــــــد تبنــــــي  ذل

، الــــذي رســـــم مــــیلاد أول ســـــلطة 2)ملغـــــى(المتعلــــق بــــالإعلام 90/07بصــــدور القــــانون رقـــــم 

نشـــــاء هـــــذه الســـــلطات ، بعـــــدها تـــــوالى إإداریـــــة مســـــتقلة، المتمثلـــــة فـــــي المجلـــــس الأعلـــــى للإعـــــلام

.158، ص. 2005ناصر لباد، القانون الإداري، الطبعة الثانیة، لباد للنشر، الجزائر، 1
.1990/أفریل/04، صادر في 41، یتعلق بالإعلام، ج ر ج ج، عدد 1990/أفریل/03مؤرخ في 90/07قانون رقم 2

)ملغى(
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, المتضـــــمن الســـــلطة الوطنیـــــة 18/07آخرهـــــا كانـــــت بموجـــــب صـــــدور القـــــانون الـــــى حـــــد الآن، و 

هیئة إداریة مستقلة.17صل عددها إلى ، لی3طیات ذات الطابع الشخصيلحمایة المع

البریــــــد و الإتصــــــالات الإلكترونیــــــة، فــــــإن الجزائــــــر لــــــم تكــــــن مســــــتثناة بالنســــــبة لقطــــــاع

وعیـــــا منهـــــا بـــــالتحولات التـــــي یفرضـــــها هـــــذا التطـــــور غیـــــرات العالمیـــــة فـــــي هـــــذا المجـــــال, و مـــــن الت

قامـــــت بإلغـــــاء كـــــل مـــــا ،4مـــــن العـــــالم ســـــوقا واحـــــداتحـــــت تـــــأثیر عولمـــــة الإقتصـــــاد, التـــــي جعلـــــت

ــــــ ــــــالأمر رق ــــــق ب ــــــد و 75/89م یتعل ــــــة الإحتكــــــارالإتصــــــالات، المتضــــــمن قــــــانون البری ــــــي مرحل ، 5ف

.6اللاسلكیةالمتعلق بالبرید والمواصلات السلكیة و  2000/03 رقم إستبداله بالقانونو 

الإســـــتثمار وإســــــتغلال للخـــــواص حریــــــة 2000/03كـــــرس المشـــــرع فــــــي القـــــانون رقــــــم 

الإتصـــــالات، كمـــــا أدرج ضـــــمن أحكامـــــه إنشـــــاء " ســـــلطة إداریـــــة مســـــتقلة " تـــــدعى قطـــــاع البریـــــد و 

ســــــوق فـــــي قطاعهــــــا، فـــــي حــــــدود فـــــي صـــــلب الــــــنص " ســـــلطة ضــــــبط مســـــتقلة"، تكفــــــل ضـــــبط ال

الصلاحیات المخولة لها.المهام و 

ـــــــه القطـــــــاع، و نظـــــــرا للتطـــــــور ـــــــوجي الـــــــذي عرف ـــــــة فـــــــي كـــــــذا التطـــــــورات الالتكنول طارئ

بســــــبب الثغــــــرات القانونیــــــة التــــــي لإلكترونیــــــة، الإتصــــــالات اســــــیة لقطــــــاعي البریــــــد و الســــــوق التناف

ـــــع فیهـــــا المشـــــرع فـــــي القـــــانون المـــــذكور أعـــــلاه 18/04ألغـــــي بموجـــــب صـــــدور القـــــانون رقـــــم،وق

، یتعلق بحمایة الأشخاص الطبیعیین في مجال معالجة المعطیات ذات 2018//جویلیة10مؤرخ في 18/07قانون رقم 3

.2018/جویلیة/10، صادر في 34الطاابع الشخصي، ج ر ج ج ، عدد 

مجلد ، المجلة الأكادیمیة للبحث القانونياللاسلكیة في الجزائر"، دمة الشاملة للمواصلات السلكیة وباھیة مخلوف، " الخ4

.402، ص. ، جامعة بجایة2017، 01، عدد 15
، صادر في 29الإتصالات، ج ر ج ج ، عدد ، یتضمن قانون البرید و1975سمبر//دی29مؤرخ في 75/89ر رقم الأم5

.)ملغى(.1995/دیسمبر/30
سلكیة قواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات ال، یحدد ال2000/أوت/05مؤرخ في 2000/03قانون رقم 6

مؤرخ في 10-14بالقانون رقم متمم معدل و،2000/أوت/06، صادر في 48اللاسلكیة، ج ر ج ج، عدد و

.)ملغى(، 2014/دیسمبر/31، صادر في 78، ج ر ج ج، عدد 2015، یتضمن قانون المالیة لسنة 2014/دیسمبر/30
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تســــمیة الــــذي إحــــتفظ بالهیئــــة الضــــابطة لكــــن تحــــت .7الإتصــــالات الإلكترونیــــةبالبریــــد و المتعلــــق 

: " ســــــلطة ضــــــبط قــــــانون الملغــــــى، أیــــــن أصــــــبحت تــــــدعىالمنصــــــوص علیهــــــا فــــــي الغیـــــر تلــــــك

مجموعـــــة مـــــن الأحكـــــام التـــــي تؤطرهـــــا بیـــــدهازو تالإتصـــــالات الإلكترونیـــــة"،والتي تـــــمالبریـــــد و 

تسمح لها بضبط قطاعها.و 

  :  عن هذا یجعلنا نتساءلكلٌ 

توفیــــق المشــــرع الجزائــــري فــــي ســــد الثغــــرات التــــي لطالمــــا شــــابت القــــانون رقــــم " مــــدى 

2000/03"

علــــى  ، الــــذي ســــنعتمد فیــــهمــــن خــــلال دراســــتنا لهــــذا الموضــــوعهــــذا مــــا ســــنحاول توضــــیحه

المتعلـــق بالبریـــد  18/04 رقـــم القـــانونوذلـــك بتحلیـــل أحكـــام،إحـــدى آلیـــات المـــنهج الإســـتقرائي

الأوضـــاع التـــي تســــتدعيفـــي الحــــالات و المنهج المقـــارن بـــنینتصـــالات الإلكترونیـــة، مســـتعالإو 

.)الملغى(03-2000بین أحكام القانون رقم المقارنة بینه و 

قســـــمنا البحـــــث إلـــــى جـــــزئین،للإجابـــــة علـــــى التســـــاؤل المطـــــروح أعـــــلاهفـــــي هـــــذا الصـــــدد، و 

:رئیسیین

صــــــــــــالاتالإتعـــــــــــة القانونیــــــــــــة لســـــــــــلطة ضـــــــــــبط البریـــــــــــد و الجـــــــــــزء الأول الطبیسیتضـــــــــــمن

الفصــــــل (كــــــذا الإســــــتقلالي لطوي والإداري و طابعهــــــا الســــــالإلكترونیــــــة، أیــــــن ســــــنقوم فیــــــه بتبیــــــان

.)الأول 

ـــــــاني سیخصـــــــص ـــــــف الإختصاصـــــــات التـــــــي تتأمـــــــا الجـــــــزء الث ـــــــع بهـــــــا هـــــــذه لمختل مت

.)الفصل الثاني (وظیفتها الضبطیة الأخیرة, بهدف تحقیق

الإتصالات الإلكترونیة، ج ر ج قواعد العامة المتعلقة بالبرید و، یحدد ال2018/ماي/10مؤرخ في 04-18قانون رقم 7

.2018/ماي/13، صادر في 27ج، عدد 



لأولل الفص
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أحــــــدث موضــــــوع ســــــلطات الضــــــبط الاقتصــــــادي نقاشــــــا حــــــادا منــــــذ ظهورهــــــا إلــــــى الســــــاحة 

ــــر العدیــــد  ــــارت و تثی ــــة العهــــد بالنشــــأة أث ــــا هــــذا، إذ أن هــــذه الهیئــــات الحدیث ــــى یومن الاقتصــــادیة إل

بطابعهــــــا القــــــانوني الــــــذي یعــــــرف المرونــــــة، كونــــــه یتســــــم مــــــن الإشــــــكالات خاصــــــة فیمــــــا یتعلــــــق 

ــــــــة فــــــــي ( طابعهــــــــا الســــــــلطوي و الإداري ) و كــــــــذا طابعهــــــــا  ــــــــة و المتمثل ــــــــثلاث ركــــــــائز جوهری ب

.8الاستغلالي

ــــــــد و قطــــــــاع ضــــــــبط لعــــــــل أن ســــــــلطة  ــــــــر إحــــــــدى هــــــــذه البری الاتصــــــــالات الإلكترونیــــــــة تعتب

ـــــي أنشـــــأها المشـــــرع لغایـــــة تنظـــــی ـــــة المســـــتقلة، الت ـــــي و الســـــلطات الإداری م و تســـــییر القطـــــاع المعن

ــــــة، و هــــــي نتیجــــــة مباشــــــرة للتحــــــول الاقتصــــــادي  ــــــدخل المباشــــــر للدول ــــــة و الت تحریــــــره مــــــن التبعی

المحـــــدد للقواعـــــد  03-2000 رقـــــم ، و ذلـــــك بموجـــــب القـــــانون1990الـــــذي عرفتـــــه الجزائـــــر منـــــذ 

رقـــــــم  بموجـــــــب القـــــــانون،العامـــــــة المتعلقـــــــة بالبریـــــــد والمواصـــــــلات الســـــــلكیة و اللاســـــــلكیة الملغـــــــى

الاتصــــــــالات الإلكترونیــــــــة، أیــــــــن نصــــــــت لبریــــــــد و حــــــــدد للقواعــــــــد العامــــــــة المتعلقــــــــة باالم18-04

سابقا على ما یلي:10تقابلها المادةمنه و11المادة 

ــــــد و « ــــــة الاتصــــــالات الإلكتر تنشــــــأ ســــــلطة ضــــــبط البری ــــــع بالشخصــــــیة المعنوی ــــــة، تتمت ونی

.»الاستقلال المالي، و تدعى في صلب النص " سلطة الضبط ... و 

بتحلیـــــل الـــــنص القـــــانوني المـــــذكور أعـــــلاه، یتضـــــح أن المشـــــرع نـــــص علـــــى إنشـــــاء ســـــلطة 

ضـــــبط لتســـــییر وتنظـــــیم قطـــــاع البریـــــد و الاتصـــــالات الإلكترونیـــــة، دون الـــــنص بصـــــریح العبـــــارة 

على أنها سلطة إداریة مستقلة.

سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة دراسة حالة:ات الإداریة المستقلة في الجزائرمداسي، السلطخموسة8

لإداریة، جامعة عام، كلیة الحقوق و العلوم ا، تخصص: قانونواللاسلكیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون

.63، ص 2014، قسنطینة



الفصل الأول:  الطبیعة القانونیة لسلطة ضبط البرید و الاتصالات الإلكترونیة

7

طابعهــــا طبیعــــة القانونیــــة لهــــذه الســــلطة مــــن خــــلال التطــــرق إلــــى لــــذا وجــــب علینــــا دراســــة ال

ه الأخیـــــرة عـــــن الســـــلطة التنفیذیـــــة )، و كـــــذا مـــــدى اســـــتقلالیة هـــــذ(مبحـــــث أول الإداريالســـــلطوي و 

).(مبحث ثاني

المبحث الأول

ةالاتصالات الإلكترونیة كسلطة إداریسلطة ضبط البرید و 

الإلكترونیـــــة مـــــن بـــــین الســـــلطات التـــــي أنشـــــأهاتعتبـــــر ســـــلطة ضـــــبط البریـــــد و الاتصـــــالات 

كفـــــل ضـــــبط الســـــوق، وفقـــــا لمـــــا جـــــاء فـــــي نـــــص المـــــادةتالمشـــــرع الجزائـــــري و التـــــي إعتبرهاآلیـــــة

ــــــي مــــــن 43 ــــــه ف ــــــات الاقتصــــــاد 20169ســــــنة الدســــــتور بعــــــد تعدیل ــــــك تماشــــــیا مــــــع متطلب . و ذل

.1989تم تبنیه في اللیبرالي و الذي 

المقــــــــارن خاصــــــــة لســــــــلطات الضــــــــبط فــــــــي القــــــــانون لنصــــــــوص المــــــــؤطرةابــــــــالعودة إلــــــــى 

ــــــري،  ــــــاه المشــــــرع الجزائ ــــــالي یتبن ــــــر كنمــــــوذج مث ــــــذي یعتب ــــــه الفرنســــــي یالفرنســــــي ال لاحــــــظ أن الفق

اســــــــتطاع تطــــــــویر النظریــــــــة العامــــــــة للســــــــلطات الإداریــــــــة المســــــــتقلة، انطلاقــــــــا مــــــــن النصــــــــوص 

ؤرخ في م438-96رئاسي رقم المرسوم البموجب المنشور، 1996/نوفمبر/28 ج ش د ج  من دستور43المادة أنظر 9

مؤرخ في03-02قانون رقم بموجبالمعدلو ال، 1996/دیسمبر/08، صادر في 76عدد  ،، ج ر جج1996/دیسمبر/07

مؤرخ في ال 19-08قانون رقم الو ، 2002/أفریل/14، صادر في 25، ج ر جج. عدد 2002/أفریل/10

مؤرخ في  01- 16 رقم بالقانونمتمم معدل و و ، 2008/نوفمبر/16، صادر في 63، ج ر ج ج. عدد 2008/نوفمبر/15

.2016/مارس/07، صادر في 14، عدد، ج ر ج ج06-03-2016
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و دائمـــــا مـــــا ،10كـــــل مـــــن مجلـــــس الدولـــــة و المجلـــــس الدســـــتوريلالتشـــــریعیة و الأحكـــــام القضـــــائیة 

.11طابعها الإداريییفه للسلطات الإداریة المستقلة إلى یشیر في تك

النص القـــــــــانوني المـــــــــؤطر لســـــــــلطة ضـــــــــبط البریـــــــــد و الاتصـــــــــالات مـــــــــن خـــــــــلال إســـــــــتقراء

كیــــــف هــــــذه الهیئــــــة جمعــــــت بــــــین دة التــــــي تاأن المــــــ،لاحظنــــــاالإلكترونیــــــة فــــــي التشــــــریع الجزائري

الصفتین.

)، و الطــــــــــابع الإداري الأولمطلـــــــــب صـــــــــراحة (البع الســـــــــلطوي المنصـــــــــوص علیـــــــــه الطـــــــــا

).نص المادة (مطلب ثانيالذي یمكن استخلاصه ضمنیا من تحلیل 

المطلب الأول

الإتصالات الإلكترونیةطابع السلطوي لسلطة ضبط البرید و ال

لتكییـــــف هیئـــــة علـــــى أنهـــــا تتمتـــــع بالطـــــابع الســـــلطوي یجـــــب الاعتمـــــاد علـــــى مجموعـــــة مـــــن 

ـــــا ـــــین لن ـــــي تب ـــــة استشـــــاریالمعـــــاییر الت ـــــة ســـــلطة و لیســـــت مجـــــرد هیئ . أي أنهـــــا لا ةأن هـــــذه الهیئ

تنحصـــــر مهامهــــــا فـــــي تقــــــدیم الآراء الاستشــــــاریة و الاسترشـــــادات و إنمــــــا تتمتـــــع بســــــطة إصــــــدار 

.12القرارات التي یعود اختصاصها الأصلي للسلطة التنفیذیة

، أطروحــــــة لنیــــــل شــــــهادة "دراســــــة مقارنــــــة:"عبــــــد الحــــــق مــــــزردي، ســــــلطات الضــــــبط المســــــتقلة فــــــي الجزائــــــر و المغــــــرب10

السیاســــــیة، جامعــــــة ، تخصــــــص: النشــــــاط الإداري و المســــــؤولیة الإداریــــــة، كلیــــــة الحقــــــوق و العلــــــوم فــــــي العلــــــوم دكتوراهالــــــ

.25، ص 2018تبسة، تبسيالعربي ال

عي البصري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، التخصص: مبوزید مرشیش، المركز القانوني لسلطة ضبط نشاط الس11

.20بجایة، صامعة عبد الرحمان میرةالعلوم السیاسیة، جقانون عام للأعمال، كلیة الحقوق و 

ماجستیر في القانون،ال شهادةلنیل سمیر حدري، السلطات الإداریة المستقلة في المواد الاقتصادیة و المالیة، مذكرة 12

.05، ص 2006بومرداس، حمد بوقرةمعلوم التجاریة، جامعة أكلیة الحقوق و التخصص: قانون الأعمال،
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ا أولا و الاتصـــــــالات الإلكترونیـــــــة علینـــــــضـــــــبط البریـــــــدلدراســـــــة الطـــــــابع الســـــــلطوي لســـــــلطة 

).لتطرق لمظاهره (الفرع الثانيا ثم)، تحدید مفهومه (الفرع أول

الفرع الأول

"السلطة"مفهوم تحدید

، ســــــواء فــــــي شــــــقه الواســــــع أو الضــــــیققبــــــل البــــــدء فــــــي تحدیــــــد مفهــــــوم مصــــــطلح الســــــلطة

ـــــأن الســـــلطة  ـــــذكیر ب ـــــا التوضـــــیح أو بأصـــــح التعبیـــــر الت ـــــزة  ,هـــــيعلین ـــــوة ســـــواء می ـــــى الق تقـــــوم عل

ســــم التســــلط لغــــة جــــاء مــــن إلا، مصــــطلح 13روحیــــة معنویــــة أو مادیــــة بمعناهــــا المجــــردكانــــت قــــوة 

ــــــب و إطــــــلاق  ــــــدرةالقهــــــر أي التســــــلیط و الســــــلطان، والتســــــلیط هــــــو التغل ، و أمــــــا الســــــلطانو الق

:فهو الوالي، و أیضا الحجة و القوة، أما في الاصطلاح القانوني یمكن تعریفها على أنها

14"الحق في التصرف أو في التوجیه تصرفات الآخر لتحقیق أهداف معینة"

أولا: المفهوم الواسع

إدراج وصــــــفها علــــــى هیئـــــة معینــــــة لهــــــا القــــــدرة قصدبالتفســـــیر الواســــــع لمصــــــطلح الســـــلطة,ی

تكـــــون لهـــــذه الهیئــــــة أو بتعبیـــــر أدق,،فـــــي اتخـــــاذ القـــــرارات و التـــــأثیر عنـــــد اتخــــــاذ هـــــذه الأخیـــــرة

كـــــل الســـــلطات یشـــــملالســـــلطة مصـــــطلح حســـــب هـــــذا المفهـــــوم ف. و 15أو التـــــأثیرســـــلطة التقریـــــر و/

،37، العــددمجلــة دراســات دولیــة، "ســة النظریــة السیاســیة مفهــوم الســلطة السیاســیة: مســاهمة فــي درا"رعــد عبــد الجلیــل، 13

.119ص ، جامعة بغداد،2008

، تخصــص: فــي القــانونالماجســتیرنیـل شــهادة لمــذكرة فیذیـة فــي التشــریع الإســلامي،ن، تقییــد الســلطة التمحمـد نمــر النفــار14

  .03-02 صص.، 2014، غزة ، الجامعة الإسلامیةالفقه المقارن، كلیة الشریعة و القانون

.66خموسة مداسي، المرجع السابق، ص 15
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ســـواء تلـــك التـــي لهـــا ســـلطة اتخـــاذ القـــرار أو تلـــك التـــي لهـــا القـــدرة علـــى التـــأثیر فقـــط، بمعنـــى لهـــا 

سلطة معنویة، باعتبار أن سلطة اتخاذ القرار أو التأثیر تنبع من وظیفة الإدارة.

Michelالفقیهـــــین (و فـــــي هـــــذا الصـــــدد یمكـــــن ذكـــــر رأي Gentat) و (Gerard 

Timsit.(

تمتـــــــع أن الســـــــلطات الإداریـــــــة المســـــــتقلة عبـــــــارة عـــــــن أجهـــــــزة ت,بحیـــــــث یـــــــرى الفقیـــــــه الأول

فــــي ســــلطة اتخــــاذ القــــرارات، إلا أنــــه هنــــاك بعــــض الهیئــــات بصــــلاحیات خاصــــة و تتمثــــل أساســــا

یهــــم هــــوفمــــا و بــــالرغم مــــن ذلــــك ،و آراء فقــــط تقــــدم توصــــیاتمكیفــــة كســــلطة فــــي حــــین نجــــدها 

یترتــــب عنــــه جمــــع كــــل ،فبهــــذا المفهــــوم للســــلطة «القــــرار.  قــــدرة إقناعهــــا و تأثیرهــــا علــــى إتخــــاذ

ــــــى  ــــــك التــــــي تــــــؤثر عل ــــــك التــــــي لهــــــا ســــــلطة اتخــــــاذ القــــــرار و تل الســــــلطات الإداریــــــة، أي بــــــین تل

  .»هتصناع

حــــاذ حــــذو الفقیــــه الأول، و الــــذي یعتبــــر أن ســــلطات هــــذه فقــــد أمــــا بالنســــبة للفقیــــه الثــــاني 

الأجهــــــزة واســــــعة والاخــــــتلاف یكمــــــن فــــــي درجــــــة الإلزامیــــــة التــــــي تحملهــــــا القــــــرارات المتخــــــذة مــــــن 

قبلهاأمـــــا بـــــالعودة للمشـــــرع الجزائـــــري فهـــــو أخـــــذ بهـــــذا المفهـــــوم و الـــــدلیل علـــــى ذلـــــك مـــــا نلاحظـــــه 

ــــــث ــــــة المســــــتقلة بحی الســــــلطات یكیفهــــــا نجــــــد یخــــــص فــــــي النصــــــوص المنشــــــئة للســــــلطات الإداری

عنـــــد العـــــودة لاختصاصـــــاتها نجـــــد أنهـــــا استشـــــاریة فقـــــط دون قـــــدرتها علـــــى علـــــى أنهـــــا ســـــلطات و 

ــــري الأســــتاذتخــــاذ القــــرارات القاطعــــة. و فــــي هــــذه النقطــــة یــــرى ا ــــة أن المشــــرع الجزائ رشــــید زوایمی

16يقام بتقلید نظیره الفرنس

.31-30سابق، ص.صالحق مزردي، مرجع عبد 16
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مكافحتـــــه، بحیـــــث قایـــــة مـــــن الفســـــاد و هیئـــــة الوطنیـــــة للو نـــــذكر ال,مثـــــالا عـــــن هـــــذه الهیئـــــاتو 

ي حــــین عنــــد العــــودة لمهامهــــا فــــ، 17ســــلطة إداریــــة مســــتقلة هــــاأن علــــى نصــــت المــــادة المنشــــئة لهــــا

.18ستشاریة فقطنجدها إ

ثانیا: المفهوم الضیق

فــــــإن هــــــذا الأخیــــــر بمفهومــــــه الضــــــیق ،الواســــــع لمصــــــطلح الســــــلطةعلــــــى خــــــلاف التفســــــیر 

ــــإن  ــــي اختصــــاص استشــــاري بحــــت، و بــــلا شــــك ف ــــق بــــأجهزة محصــــورة ف یعنــــي أن الأمــــر لا یتعل

تـــــوفر معیـــــار الســـــلطة مـــــرتبط بممارســـــة امتیـــــازات الســـــلطة العامـــــة مـــــن طـــــرف الهیئـــــات الإداریـــــة 

لمفهــــوم المســــتقلة، و هــــو مــــا یعنــــي بصــــفة خاصــــة تمتعهــــا بســــلطة اتخــــاذ القــــرار، فالســــلطة بهــــذا ا

تمــــــارس اختصاصــــــات ن هــــــذه الهیئــــــات تتمیــــــز عــــــن كونهــــــا إستشــــــاریة فقــــــط، إذیــــــؤدي بــــــالقول أ

.19إنفرادیةیمكن لها أن تعدل النظام القانوني بقرارات جدیة و 

لســـــــلطات الإداریـــــــة ، حیـــــــث یـــــــرى بـــــــأن ا"رشـــــــید زوایمیـــــــة"تجـــــــه إلیـــــــه الأســـــــتاذ هـــــــذا مـــــــا إ

بســـــلطة حقیقیـــــة لتمتعهـــــا فقـــــط  لـــــیس وذلـــــكلیســـــت مجـــــرد هیئـــــات استشـــــاریة، المســـــتقلة كســـــلطات

كمــــــا أن بعــــــض ،لاتخــــــاذ القــــــرار، بــــــل أن هــــــذه الســــــلطة كانــــــت فــــــي الأصــــــل للســــــلطة التنفیذیــــــة

المســــــتقلة تمــــــارس الســــــلطة العقابیــــــة و التــــــي هــــــي فــــــي الأصــــــل تعــــــود إلــــــى الإداریــــــةالســــــلطات

، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج ر ج 2006/فیفري/20مؤرخ في 01-06من القانون رقم 189انظر المادة 17

، 50د ج، عدج ، ج ر 2010/أوت/26مؤرخ  05-10قم متمم بالأمر ر ،2006/مارس/08، الصادر في 14ج، عدد 

، 44، ج ر ج ج ، عدد 2011/أوت/02مؤرخ في 15-11متمم بالقانون رقم ، معدل و 2010/سبتمبر/01صادر في 

  .2011/أوت/10صادر في 

المرجع نفسه.من20نظر المادة أ18

.65سابق، ص خموسة مداسي، مرجع 19
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لا نقـــــاشســـــلطة علـــــى هـــــذه الأجهـــــزة و الهیئـــــات بـــــذلك فـــــإن إلحـــــاق صـــــفة و  ،الســـــلطة القضـــــائیة

تخاذ القرار أهم ما یكرس الطابع السلطوي لهیئة معینة.لتكون بذلك سلطة إ.20فیه

، حیـــــث اعتبـــــر أن كلمـــــة ســـــلطة تفیـــــد "محمـــــد الشـــــریف كتـــــو"الأســـــتاذ نفـــــس الاتجـــــاه تبنـــــاه

ــــــــس المنافســــــــة هــــــــو مؤسســــــــة و لــــــــیس بعــــــــون أو واحــــــــدة مــــــــن أدوات الحكومــــــــة التــــــــي ،أن مجل

ـــــــه ســـــــلطة  ـــــــه اختصاصـــــــاته المحـــــــددة و ل تســـــــتخدمها فـــــــي ســـــــبیل تحقیـــــــق مهامهـــــــا، فـــــــالمجلس ل

.21القرار

التشـــــریعیة، جانـــــب الســـــلطات الـــــثلاث التقلیدیـــــة (هـــــذا لا یعنـــــي إنشـــــاء ســـــلطة رابعـــــة إلـــــى 

اء لتبیــــــان طبیعتهــــــا الخاصــــــة و ابتغــــــالتنفیذیــــــة، القضــــــائیة )، و منحهــــــا وصــــــف الســــــلطة ذلــــــك 

، بحیــــث أوكلــــت لهــــا مهمــــة ضــــبط الســــوق خلفــــا إطــــار الســــلطات الإداریــــة التقلیدیــــةإخراجهــــا مــــن 

22.

الفرع الثاني

الاتصالات الإلكترونیةطابع السلطوي لسلطة ضبط البرید و مظاهر ال

یتمثــــل الطــــابع الســــلطوي للســــلطات الإداریــــة المســــتقلة بشــــكل عــــام و ســــلطة ضــــبط البریــــد 

ــــــــرارات نافــــــــذة یعــــــــود والاتصــــــــالات  ــــــــى إصــــــــدار ق ــــــــي قــــــــدرتها عل الإلكترونیــــــــة بشــــــــكل خــــــــاص ف

20 Rachid ZOUAIMIA, Les Instruments juridiques de la régulation économique en Algérie,

édition Belkeise, Alger, 2012, p23.

ــــــمح21 ــــــو، ن ــــــانو د الشــــــریف كت ــــــةن المنافســــــة و ق ــــــا للأمــــــر رقــــــم الممارســــــات التجاری ــــــم 03-03وفق ــــــانون رق ، 02-04والق

  .64ص ، 2010منشورات البغدادي، الجزائر، 

أعمـــــال الملتقـــــى الـــــوطني حـــــول ســـــلطات مداخلـــــة ألقیـــــت فـــــي ، "م الســـــلطات الإداریـــــة المســـــتقلةمفهـــــو "راشـــــدي ســـــعیدة، 22

ـــــي المجـــــال الاقتصـــــادي و الضـــــبط ـــــة، جامعةالمـــــالي،المســـــتقلة ف ـــــومي بجای ـــــي أعمـــــال ،2007مـــــاي 23/24ی منشـــــورة ف

.410ص  الملتقى،
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للســــــــــلطة التنفیذیــــــــــة، إذ لا تنحصــــــــــر فقــــــــــط فــــــــــي تقــــــــــدیم الآراء الأصــــــــــلي فیهــــــــــاالاختصــــــــــاص 

.23توصیاتالاستشاریة أو إعطاء 

الاتصـــــــالات الإلكترونیـــــــة مـــــــن خـــــــلال الســـــــلطوي لســـــــلطة ضـــــــبط البریـــــــد و طـــــــابع یظهـــــــر ال

لكـــن یبقــــى البحـــث فیمـــا إذا كــــان یســـتند إلــــى مجـــرد ســــلطة ،اعتـــراف المشـــرع لهــــا بهـــذه الخاصــــیة

)، ة المعروفــــــة فــــــي القــــــانون الإداري (أولاتــــــأثیر أو تمتــــــع هــــــذه الهیئــــــة بامتیــــــازات الســــــلطة العامــــــ

درج فــــي الأصــــل ضــــمن القــــرارات التــــي تتخــــذها تنــــأیضــــا فــــي كــــونكمــــا یبــــرز طابعهــــا الســــلطوي 

صلاحیات و مهام السلطة التنفیذیة ( ثانیا ).

تصالات الإلكترونیةالا طابع السلطوي لسلطة ضبط البرید و عتراف بال: الإأولا

مــــــن قبــــــل المشــــــرع الجزائــــــري، فهــــــو مشــــــرفابغــــــض النظــــــر ممــــــا إذا كــــــان تقلیــــــدا أو عمــــــلا 

، القـــــانون ت الإلكترونیـــــةاعتـــــرف صـــــراحة فـــــي الـــــنص المنشـــــأ لســـــلطة ضـــــبط البریـــــد و المواصـــــلا

ـــــنصالملغـــــى و  03-2000 رقـــــم ـــــم كـــــذا ال ـــــارة  أن ،الســـــاري المفعـــــول 04-18 رق ـــــة عب هـــــذه الهیئ

ــــد «التــــي نصــــتمنــــه 11المــــادة عــــن ســــلطة و ذلــــك بموجــــب تنشــــأ ســــلطة ضــــبط مســــتقلة للبری

.»...24تصالات الإلكترونیةالا و 

ـــــات  ـــــة المســـــتقلة الأخـــــرى، و هـــــذا التكییـــــف لا نجـــــده صـــــراحة فـــــي العدیـــــد مـــــن الهیئ الإداری

مــــــن 209تــــــنص المــــــادة بحیــــــث ،لجنــــــة الإشــــــراف علــــــى التأمینــــــاتعلــــــى ســــــبیل المثــــــال نــــــذكر

تنشــــأ لجنـــة الإشــــراف علــــى التأمینـــات التــــي تتصــــرف «المتعلــــق بالتأمینـــات:  07-95 رقـــم الأمـــر

.06سابق، ص دري، مرجع حسمیر 23

سابق.مرجع الإلكترونیة،الاتصالاتبالبرید و ،یتعلق 2018/ماي/10مؤرخ في ،04-18 رقم من القانون11المادة 24
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ــــ ــــىنفــــس الأمــــر »...25إدارةك ــــاء و الغــــاز فــــي إطــــار المــــادة ینطبــــق عل 112لجنــــة ضــــبط الكهرب

.26الغاز بواسطة القنواتالمتعلق بالكهرباء و  01-02ن رقم من القانو 

ـــــــــــد و ل الطـــــــــــابع الســـــــــــلطوي ـــــــــــةالاتصـــــــــــالاســـــــــــلطة ضـــــــــــبط البری ،بالرغم مـــــــــــنت الإلكترونی

تمثــــل التــــي یهــــذه الســــلطة ســــلطة حقیقیــــة و فیمــــا إذا كانــــتقائمــــایبقــــى البحــــثالمشــــرع فیــــه، حسم

مثــــــل الهیئــــــة الوطنیــــــة للوقایــــــة مــــــن ،27فــــــي إصــــــدار القــــــرارات أم هــــــي ســــــلطة تــــــأثیر فقــــــطلبهــــــا

.28الفساد

ــــى نــــص المــــادة  التــــي تحمــــل فــــي فحواهــــا مهــــام و  04-18 رقــــم مــــن القــــانون13بــــالعودة إل

یلاحــــــــظ أن لهـــــــذه الهیئــــــــة ســـــــلطة إصــــــــدار ،ســـــــلطة ضــــــــبط البریـــــــد و الاتصــــــــالات الإلكترونیـــــــة

مـــــن هـــــذه . ممـــــا یجعـــــل 29مـــــن اختصـــــاص الســـــلطة التنفیذیـــــة هـــــي القـــــرارات التـــــي فـــــي الأصـــــل

/مارس/02، صادر في 13، یتعلق بالتأمینات، ج ر ج ج. عدد 1995جانفي 25مؤرخ في  07- 95 رقم أمر25

،2006/مارس/12عدد، صادر في ، ج رج ج.2006فیفري 20مؤرخ في 04-06، معدل ومتمم بالقانون رقم 1995

، 42، ج ر ج ج ، عدد 2008، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2008/جویلیة/24مؤرخ في 08/02والأمر رقم 

لسنة التكمیلية ، یتضمن قانون المالی2010أوت  26مؤرخ في 01-10الأمر رقم و ،2008/جویلیة/27صادر في 

مؤرخ في  11- 11 رقم انونمعدل ومتمم بالقو ، 2010 /أوت/29، صادر في 49عدد  ،، ج ر ج ج2010

.2011/جویلیة/20، صادر في 40عدد  ج ر ج ج. ،2011یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة ،2011/جویلیة/18

ات، ج تعلق بالكهرباء و توزیع الغاز بواسطة القنو ی، 2002فبرایر 05مؤرخ في 01-02القانون رقم من 112المادة 26

قلة، لجنة ضبط الكهرباء و الغاز هیئة مست، التي نصت على ما یلي: "2002ي/ر /فیف06، صادر في 08ر.ج ج. عدد 

الإستقلال المالي ... "تتمتع بالشخصیة القانونیة و 

.67سابق، ص خموسة مداسي، مرجع 27

مكافحته،، یتعلق بالوقایة من الفساد و 2006/فیفري/20رخ في مؤ  01- 06 رقم من القانون20كما وضحته المادة28

.سابقمرجع 

مرجع الإتصالات الإلكترونیة،، یتعلق بالبرید و 2018/ماي/13في مؤرخ  04-18 رقم من القانون13نظر المادة أ 29

سابق.
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الهیئــــة تختلــــف عــــن الهیئــــات الاستشــــاریة، كونهــــا تتمتــــع بدعامــــة أساســــیة لمضــــمون الســــلطة ألا 

.30و هي إصدار القرارات

خــــول المشــــرع الجزائــــري لهــــذه الســــلطة عــــدة صــــلاحیات فــــي إطــــار ضــــبط ،أكثــــر مــــن ذلــــك

، نـــــــذكر علـــــــى ســـــــبیل المثـــــــالختصاصـــــــاتیـــــــد و الاتصـــــــالات، و مـــــــن بـــــــین هـــــــذه الإنشـــــــاط البر 

، بحیــــــث تمــــــارس هــــــذه الهیئــــــة دورا جوهریــــــا فــــــي مجــــــال التنظــــــیم، فهــــــي ختصــــــاص التنظیمــــــيالإ

ول فـــــــي جمیـــــــع قضـــــــایا تســـــــهر علـــــــى تطـــــــویر النصـــــــوص المتعلقـــــــة بالقطـــــــاع المهنـــــــي، و التـــــــدا

. لكـــــــن تبقـــــــى الســـــــلطة 31الضـــــــبط المتعلقـــــــة بـــــــه، و كـــــــذا تحـــــــدد إســـــــتراتیجیة و سیاســـــــة الضـــــــبط

التنظیمیـــــة للســـــلطات الإداریـــــة عامـــــة و ســـــلطة ضـــــبط البریـــــد و الاتصـــــالات الإلكترونیـــــة خاصـــــة 

محــــــــدودة أي تقنیـــــــــة لا تتعـــــــــدى نشـــــــــاط المجـــــــــال أو القطـــــــــاع الـــــــــذي تنظمـــــــــه، فتزویـــــــــدها بهـــــــــذه 

غــــرض تحقیــــق الضــــبط الاقتصــــادي عــــن طریــــق إصــــدار الأنظمــــة التــــي تــــأتي الصــــلاحیة كــــان ب

الســـــــلطة "تطبیقـــــــا لنصـــــــوص تشـــــــریعیة و تنظیمیـــــــة لـــــــذلك هنـــــــاك مـــــــن یطلـــــــق علیهـــــــا مصـــــــطلح 

.32"التطبیقیة

ــــــــذي یعتبــــــــر إضــــــــافة للاختصــــــــاص التنظیمــــــــي، تتمتــــــــع أیضــــــــا  بالاختصــــــــاص الرقــــــــابي ال

لات الإلكترونیـــــــة لضـــــــمان خاصـــــــیة هامـــــــة فـــــــي إطـــــــار عملیـــــــة مراقبـــــــة ســـــــوق البریـــــــد و الاتصـــــــا

حمایــــة هــــذا النشــــاط، إذ یلــــتمس الــــدور الوقــــائي لهــــذه الهیئــــة مــــن خــــلال اســــتعمال المشــــرع ألفــــاظ 

إطـــــار اصـــــوص المـــــواد فـــــي  ... إلـــــخ كلـــــة إلیهـــــا مثـــــل: یســـــهر، یراقـــــب،عنـــــد تعـــــداده للمهـــــام المو 

ـــــــم  15و  13 ـــــــانون رق ـــــــوق 18/04مـــــــن الق ـــــــاظ تجتمـــــــع فیلضـــــــمان حق ـــــــات و . و هـــــــذه الألف حری

.22سابق، ص بوزید مرشیش، مرجع 30

ــــــــــــة جلیــــــــــــل، ســــــــــــلطة ضــــــــــــبط البریــــــــــــد و المواصــــــــــــلات الســــــــــــلكیة و اللام31 داریــــــــــــة مســــــــــــتقلة، إســــــــــــلكیة كســــــــــــلطة ونی

: إدارة و مالیــــــــــة، كلیــــــــــة الحقــــــــــوق و العلــــــــــوم الإداریــــــــــة، تخصــــــــــص، القــــــــــانونلنیــــــــــل شــــــــــهادة الماجســــــــــتیر فــــــــــي مــــــــــذكرة

.90، ص 2003جامعة الجزائر، 

.202سابق، ص عبد الحق مزردي،مرجع 32
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قایـــــة القبلیـــــة عتمـــــاد علـــــى فكـــــرة الر تباشـــــر مهامهـــــا الرقابیـــــة بالاالمشـــــتركین، إذ أنهـــــاالمتعـــــاملین و 

و هــــي بمثابـــــة رقابـــــة وقائیـــــة بحیـــــث تتخـــــذ تــــدابیر تحفظیـــــة بهـــــدف المحافظـــــة علـــــى حســـــن ســـــیر 

ــــب مــــدى إالقطــــاع، و  ــــات بالنصــــوص الأساســــا تراق ــــزام أصــــحاب الطلب ــــي إطــــار مــــنح لت ــــة ف قانونی

المقـــــــــاییس بریـــــــــد والاتصـــــــــالات الإلكترونیـــــــــة، وتحدیـــــــــد المواصـــــــــفات و ل الســـــــــتغلاالتـــــــــراخیص لإ

، و أیضا رقابة بعدیة .33الواجب توفرها فیها

ــــي ،أمــــا بالنســــبة للاختصــــاص القمعي ــــد تــــم تكریســــه مــــن خــــلال نقــــل الســــلطة القمعیــــة الت فق

ــــاتكانــــت فــــي الأصــــل مــــن ا ــــى الهیئ ــــك الإداریــــة المســــتختصــــاص الســــلطة القضــــائیة إل قلة، و ذل

تــــتلاءم مــــع المخالفــــات المرتكبــــة  لا واســــتبدال العقوبــــات الجنائیــــة التــــية فــــي إزالــــة التجــــریمرغبــــ

.34طبیعتهاة لخصوصیة القطاعات الاقتصادیة و بالعقوبات الإداری

 لإعــــــذارابســــــلطة ضــــــبط البریــــــد و الاتصــــــالات الإلكترونیــــــة تســــــتعمل أولا بحیــــــث تســــــتعین

ثـــــم تنتقـــــل للوســــــائل الردعیـــــة فــــــي حـــــال خـــــرق الأحكــــــام التشـــــریعیة و التنظیمیــــــة و ذلـــــك حســــــب 

.35تصالات الإلكترونیةالمتعلق بالبرید والا 04-18 رقم من القانون127المادة 

الإعتـــــراف بهـــــذه الإختصاصـــــات، مـــــا هـــــو إلا تأكیـــــد علـــــى الطـــــابع الســـــلطوي الـــــذي تتمتـــــع 

به هذه السلطة.

.91-90 .صسابق، صونیة جلیل، مرجع م33

اللاســــــلكیة، المواصــــــلات الســــــلكیة و ختصــــــاص القمعــــــي لســــــلطة ضــــــبط البریــــــد و ماسیســــــیلیا معــــــوش، الإو  كافیــــــة حمــــــور34

لسیاســـــیة، جامعـــــة العلـــــوم اانون عـــــام للأعمـــــال، كلیـــــة الحقـــــوق و ، تخصـــــص: قـــــفـــــي القـــــانونمـــــذكرة لنیـــــل شـــــهادة الماســـــتر

.10، ص 2016بجایة، عبد الرحمان میرة

ــــــانون127المــــــادة 35 ــــــم مــــــن الق ــــــد و 2018/مــــــاي/10فــــــي مــــــؤرخ ، 04-18 رق ــــــق بالبری ــــــة، یتعل ، الإتصــــــالات الإلكترونی

هذا ما سیتم التفصیل فیه في الفصل الثاني. ٭. جع سابقمر 
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و الإلتزاماتالإمتیازاتثانیا: 

مخولـــــة لأشـــــخاص القـــــانون الصـــــلاحیات المجموعـــــة مـــــن امتیـــــازات الســـــلطة العامـــــةتعتبـــــر

.36العام دون أشخاص القانون الخاص

إلـــــى القـــــانون المـــــنظم لســـــلطة ضـــــبط البریـــــد و الاتصـــــالات الإلكترونیـــــة نجـــــد أن بـــــالرجوع

العامة، منها :امتیازات السلطةلهذه السلطة سلطة حقیقیة في إصدار قرارات مشمولة ب

ــــــث نصــــــت المــــــادة - ــــــرخیص و الاعتمــــــاد: حی ــــــانون115قــــــرارات مــــــنح الت مــــــن الق

علـــــــــى أن أنظمـــــــــة اســـــــــتغلال الاتصـــــــــالات الإلكترونیـــــــــة تأخـــــــــذ شـــــــــكل رخصـــــــــة أو  18/04رقـــــــــم

ـــــا نلاحـــــظ  ـــــرخیص عـــــام أو تصـــــریح بســـــیط، و هن ـــــین هـــــذه و القـــــانون ت اخـــــتلاف فـــــي التســـــمیة ب

ــــــــدیم إذ نصــــــــت المــــــــادة  ــــــــرة  28الق ــــــــانمــــــــن  01فق ــــــــى الرخصــــــــة، 2000/03ون الملغــــــــى الق عل

التــــــرخیص، و التصــــــریح البســــــیط، أمــــــا مــــــن حیــــــث المــــــنح فالمشــــــرع احــــــتفظ بــــــنفس الطریقــــــة، و 

و التـــــــرخیص  18/04 رقـــــــم مـــــــن قـــــــانون124م وفقـــــــا للمـــــــادة فالرخصـــــــة تكـــــــون بموجـــــــب مرســـــــو 

مــــن القــــانون نفســــه، أمــــا التصــــریح 131العــــام یمــــنح مــــن طــــرف ســــلطة الضــــبط حســــب المــــادة 

من القانون المذكور أعلاه.135ط یكون بشهادة تسجیل وفقا للمادة البسی

ـــــانون رقـــــم 31أمـــــا المـــــادة - فقـــــد عـــــددت أنظمـــــة اســـــتغلال البریـــــد 18/04مـــــن الق

).37و هي ثلاثة (التخصیص، الترخیص، التصریح البسیط

نلاحــــــــظ أن الســــــــلطة الإداریــــــــة ،بــــــــتفحص المــــــــواد القانونیــــــــة التــــــــي تــــــــنظم هــــــــذه الأنظمــــــــة

ــــول طلبــــه ــــة قب ــــاوة فــــي حال ــــالرغم مــــن أن المتعامــــل یــــدفع إت ــــرارات ب إلا أن هــــذا  ,المســــتقلة تتخــــذ ق

.68سابق، ص خموسة مداسي، مرجع 36

، یتعلــــــق بالبریــــــد 2018/مــــــاي/13، مــــــؤرخ فــــــي 04-18 رقــــــم مــــــن القــــــانون، 31، 135، 131، 129نظــــــر المــــــواد أ 37

.سابقالإلكترونیة، مرجع تصالاتالاو 
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ــــه إداري ــــرار كون ــــي طبیعــــة الق ــــؤثر ف ــــالرفض،لا ی ــــرار ب و 38لأن ســــلطة الضــــبط یمكنهــــا إصــــدار ق

مجلـــــس یمكـــــن أن تكـــــون موضــــوع طعـــــن أمـــــاممـــــن نفـــــس القــــانون 22هــــذا الأخیـــــر وفقـــــا للمــــادة 

ـــــازات الســـــلطة  ـــــة التـــــي تشـــــكل أحـــــد امتی ـــــر موقـــــف و هـــــذه هـــــي القرین ـــــیس للطعـــــن أث الدولـــــة، و ل

.39العامة

ـــــي تســـــویة النزاعـــــات بـــــین  ـــــرارات تخـــــص النزاعـــــاتكون الســـــلطة تخـــــتص ف ـــــى ق بالإضـــــافة إل

التـــــــي جعلهـــــــا المشـــــــرع قابلـــــــة مـــــــن نفـــــــس القـــــــانون و 13وفقـــــــا للمـــــــادة المتعـــــــاملین و المشـــــــتركین 

.40من نفس القانون22للطعن حسب المادة 

الطـــــابع الســــــلطوي لســـــلطة ضــــــبط یظهــــــر القـــــرارات ذات الطــــــابع العـــــام، زیـــــادة علـــــى هــــــذه

التســـــخیر الـــــذي اســـــتعمال أســـــالیب إداریـــــة محضةكمـــــن خـــــلالریـــــد و الاتصـــــالات الإلكترونیـــــةالب

أمــــــا القــــــانون الســــــاري المفعــــــول فلــــــم یســــــتعمل ،41مــــــن القــــــانون الملغــــــى13نصــــــت علیــــــه المــــــادة 

.42منه15و ذلك في إطار نص المادة ،تسخیر إلا أن المضمون بقي كما هومصطلح 

ضـــــــبط إلا أنهـــــــا مقیـــــــدة الســـــــلطة هـــــــذه الامتیـــــــازات التـــــــي تتمتـــــــع بهـــــــا بـــــــالرغم مـــــــن كـــــــل

ـــــل ـــــرام بعـــــض الشـــــكلیات كـــــاحترام الآجـــــال الممنوحـــــة ،بمجموعـــــة مـــــن الالتزامـــــات مث ـــــة احت وجوبی

.69.سابق، صخموسة مداسي، مرجع 38

الإتصــــــــــالات ، یتعلــــــــــق بالبریــــــــــد و 2018/مــــــــــاي/10فــــــــــي مــــــــــؤرخ  04-18 رقــــــــــم مــــــــــن القــــــــــانون22المــــــــــادة نظــــــــــر أ 39

سابق.مرجع الإلكترونیة، 

.نفسهمرجع ال من22، و  10و 9 المطة13تیننظر المادأ 40

ـــــــــم مـــــــــن القـــــــــانون13نظـــــــــر المـــــــــادة أ 41 ـــــــــد و 2000/أوت/05فـــــــــي مـــــــــؤرخ  03-2000 رق ـــــــــق بالبری المواصـــــــــلات ، یتعل

مرجع سابق.اللاسلكیة،السلكیة و 

مرجع الإتصالات الإلكترونیة، برید و ، یتعلق بال2018/ماي/13مؤرخ في  18/04 رقم من القانون15نظر المادة أ 42

سابق.
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ام مبـــــادئ بـــــاحتر ملزمـــــةســـــبیب، كمـــــا أنهـــــالهـــــا لمـــــنح التـــــرخیص، و فـــــي حالـــــة الـــــرفض علیهـــــا الت

.43عدم التمییز في منح الترخیصات الخاصة بالاستغلالالموضوعیة و الشفافیة و 

تصـــــدر قـــــرارات و نـــــذكر علـــــى ســـــبیل المثـــــال قـــــرار رقـــــم بالإضـــــافة الـــــى هـــــذه الإلتزامـــــات،

، المحــــــــــــــــــــدد للشــــــــــــــــــــروط 07/01/2019المــــــــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــــــــي  2019/أخ/ رم/ س ض ب إ إ/02

، و فــــــي 44قــــــة علــــــى العــــــروض الترویجیــــــة لمتعــــــاملي الهــــــاتف الثابــــــت و النقــــــالوالكیفیــــــات المطب

بتقــــــدیم ي الموقـــــع الرســـــمي لهـــــا، كمـــــا تلتـــــزمفافیة تقـــــوم بنشـــــر هـــــذه القـــــرارات فــــــالشـــــتحقیقســـــبیل

عــــــــن  الــــــــى البرلمــــــــان و الــــــــوزارة المكلفــــــــة بالبریــــــــد و الإتصــــــــالات الإلكترونیــــــــةتقــــــــاریر ســــــــنویة

لا عـــــن الامتیـــــازات التـــــي تتمتـــــع فضـــــعلـــــى عاتقهـــــالتزامـــــاتو كـــــل هـــــذا مـــــا یشـــــكل ا.45هانشـــــاط

.46بها

المطلب الثاني

؟ الإتصالات الإلكترونیةلسلطة ضبط البرید و الطابع الإداري 

,أنها تقــــــوم بمهــــــام تــــــدخل فــــــي یقصــــــد بالطبیعــــــة الإداریــــــة لســــــلطة ضــــــبط اقتصــــــادي معینــــــة

ــــــة و التــــــي تتمثــــــل فــــــي الســــــلطة التن،ختصاصــــــات الإدارة العمومیــــــةالأصــــــل ضــــــمن إ فیذیــــــة ممثل

ــــــوزیر الأول و هــــــذا ــــــص المــــــادة فــــــي ال ــــــنص 1996مــــــن دســــــتور  6فقــــــرة  99حســــــب ن ــــــي ت الت

:أنه صراحة على

.71سابق، ص خموسة مداسي، مرجع 43

، منشور بموقع سلطة ضبط البرید2019/جانفي/07مؤرخ في  2019/أخ/ رم/ س. ض. ب. إ. إ /02القرار رقم  44

.2019/ماي/02، تم الإطلاع علیه بتاریخ .www.Arpce.dzالاتصالات الإلكترونیة. و 

الإتصالات الإلكترونیة، برید و ، یتعلق بال2018/ماي/13مؤرخ في  18/04 رقم من القانون14المطة13أنظر المادة 45

سابق.مرجع 

  .72ص سابق، خموسة مداسي، مرجع 46
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.»... یسهر على حسن سیر الإدارة العامة...«

ــــك ــــات عــــادة مــــا تخضــــع  ذل ــــي تصــــدر عــــن هــــذه الهیئ ــــة الت ــــة و التنظیمی ــــرارات الفردی أن الق

الاتصــــــالات اعتبــــــار أن ســــــلطة ضــــــبط البریــــــد و و برقابــــــة القضــــــاء الإداري ( مجلــــــس الدولــــــة )،ل

هذه الأجهزة.الإلكترونیة أحد

لــــم یــــنص صــــراحة علــــى هــــذا الطــــابع وجــــب علینــــا البحــــث فــــي أن المشــــرع الجزائــــريكــــون 

و الــــذي یتمثــــل و ذلــــك بــــالنظر إلــــى معیــــار النشــــاط مــــدى تمتعهــــا بالطــــابع الإداري مــــن عدمــــه، 

جهـــــة ظیمیـــــة ( فــــرع أول )، و كـــــذا إلــــى التنفــــي ســــلطة إصـــــدار القــــرارات ســـــواء كانــــت فردیــــة أو

لنشـــــــاطها (فـــــــرع المنازعـــــــات المترتبـــــــة عـــــــن مباشـــــــرتهافـــــــي الفصـــــــل فـــــــي المختصـــــــةقضـــــــائیة ال

).ثاني

الفرع الأول

معیار النشاط

یقصـــــد بمعیــــــار النشــــــاط لهــــــذه الهیئــــــات أنهــــــا تســــــهر علــــــى تطبیــــــق القــــــانون و تنفیــــــذه فــــــي 

فالهـــــدف الرئیســـــي و الجـــــوهري لهـــــذه الأجهـــــزة ،47المجـــــال أو القطـــــاع الـــــذي تنظمـــــه كـــــل ســـــلطة

یتمثـــــل فـــــي الحفـــــاظ علـــــى تطبیـــــق القـــــانون فـــــي المشـــــرع الجزائـــــري منـــــذ إنشـــــائهاالتـــــي اســـــتحدثها

.48لها المجال المخصص

حفیظـــــــة عشـــــــاش، ســـــــلطات الضـــــــبط الاقتصـــــــادي فـــــــي الجزائـــــــر و الحوكمـــــــة، مـــــــذكرة لنیـــــــل شـــــــهادة الماجســـــــتیر فـــــــي47

ــــــات ا ــــــانون، تخصــــــص: الهیئ ــــــوم او  لعمومیــــــةالق ــــــة الحقــــــوق و العل ــــــد الرحمــــــان میــــــرةالحوكمــــــة، كلی لسیاســــــیة، جامعــــــة عب

.38، ص 2014بجایة، 

48 Rachid ZOUAIMIA, Op.cit, p25.
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ســـــلطة ضـــــبط البریـــــد و الاتصـــــالات كثر فـــــي هـــــذا المعیـــــار نقـــــوم بدراســـــة مكانـــــةللتفصـــــیلأ

لا )، و كـــــذا الاختصاصـــــات التـــــي تؤكـــــد یـــــة فـــــي ظـــــل مبـــــدأ الفصـــــل بـــــین الســـــلطات ( أو الإلكترون

( ثانیا ).على الطابع الإداري

مونتیسكیو مبدأ في ظل سلطة الضبط مكانة أولا:

یخلـــــص معظـــــم الكتـــــاب إلـــــى الطـــــابع الإداري للســـــلطات الإداریـــــة المســـــتقلة، معتمـــــدین فـــــي 

ذلك إلى ثلاث حجج و التي تتمثل في :

.وجود ثلاث سلطات للدولة بالمفهوم الدستوري, إذ لا رابعة فیه-

نظــــــــــرا ،الســــــــــلطات الإداریــــــــــة المســــــــــتقلة لا تمثــــــــــل ولیــــــــــدة الســــــــــلطة التشــــــــــریعیة-

.لإستقلالیتها

، كـــــون قراراتهـــــا لا تشـــــتمل قـــــوة ســـــلطات الضـــــبط لیســـــت نتـــــاج الســـــلطة القضـــــائیة-

ارجة عن ضبط قطاعها.الشیئ المقضي فیه، كما أن مهامها لا تشمل حل النزاعات الخ

نتیجــــة لـــــذلك فـــــإن الســـــلطات الإداریـــــة مســـــتمدة مــــن الســـــلطة التنفیذیـــــة، بالتـــــالي تـــــدخل فـــــي 

.49نظامها الإداري

هــــــذا مــــــا ینطبــــــق علـــــــى ســــــلطة ضــــــبط البریــــــد و الإتصـــــــالات الإلكترونیــــــة، بحیــــــث تقـــــــوم 

بمهــــام تــــدخل فــــي الأصــــل ضــــمن إختصاصــــات الســــلطة التنفیذیــــة، إلا أنــــه و نظــــرا لتخصصـــــها 

49 Noureddine BERRI, Les Nouveaux modes de régulation en matière de télécommunication,

Thèse pour le doctorat, filière : droit, université de Tizi-ouzou, 2014, p216.
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فـــــي المیـــــدان الإقتصـــــادي و بالخصـــــوص ضـــــبط قطـــــاع البریـــــد و الإتصـــــالات، الأمـــــر الـــــذي لـــــم 

50یمنع تأدیتها بوظائف إداریة.

ــــــم یجعــــــل مــــــن هــــــذه الســــــلطات ( ســــــلطة ضــــــبط  ــــــه أن المؤســــــس الدســــــتوري ل یجــــــب التنوی

ــــــة ) ا ــــــد والاتصــــــالات الإلكترونی ــــــى جانــــــب الســــــلطات التقلیدیــــــة ( قضــــــائیة، لبری ســــــلطة رابعــــــة إل

ـــــة )، إلاتشـــــریعیة، ـــــة المشـــــرع 51لا یعـــــد خروجـــــا عـــــن الدســـــتورإنشـــــاءهاأن  تنفیذی ، بحیـــــث أن نی

هي إنشاء هیئات متخصصة و متمیزة عن باقي السلطات التقلیدیة.

ثانیا: من حیث الاختصاصات الإداریة

تتمتـــــــع الهیئـــــــات الإداریـــــــة المســـــــتقلة بشـــــــكل عـــــــام و ســـــــلطة ضـــــــبط البریـــــــد و الاتصـــــــالات 

ة الإداریــــــة التــــــي یبمجموعــــــة مــــــن الصــــــلاحیات التــــــي تكــــــرس الخاصــــــبالخصــــــوص،الإلكترونیــــــة

و من بینها: ،تتمتع بها

، إذ 04-18رقـــــم مــــن القـــــانون13المـــــادة طة التنظیمیـــــة: و هــــذا مـــــا أشـــــارت إلیــــهالســــل-

مــــــنح لهــــــا المشــــــرع الاختصــــــاص فــــــي تنظــــــیم قطــــــاع البریــــــد و ذلــــــك بتحدیــــــد شــــــروط 

ــــــدیم الخــــــدمات الخاضــــــعة  قطــــــاع  كــــــذا و ،لنظــــــام التــــــرخیصاســــــتغلال أو إنشــــــاء أو تق

الاتصالات الإلكترونیة بوضع شروط في مجال إنشاء و استغلال الشبكات.

ت الإلكترونیــــــة إصــــــدار تنظیمــــــات مهمــــــا كمــــــا یمكــــــن لســــــلطة ضــــــبط البریــــــد و الاتصــــــالا

.52لسلطة التنفیذیة،التي تعود في الأصل إلى ا)لوائح، أنظمة...إلخ (كانت طبیعتها،

مجلـــــة عـــــز الـــــدین عیســـــاوي، " المكانـــــة الدســـــتوریة للهیئـــــات الإداریـــــة المســـــتقلة: مـــــآل مبـــــدأ الفصـــــل بـــــین الســـــلطات "، 50

.205، جامعة جیجل، ص 2018، 04عدد ، جتهاد القضائيالإ

.207المرجع نفسه، ص 51

.121المرجع السابق، ص ،سياخموسة مد52
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ظیمیــــــة الممنوحــــــة لســــــلطة ضــــــبط البریــــــد و الاتصــــــالات الإلكترونیــــــة أن الســــــلطة التنغیــــــر

الــــــوزیر یمیـــــة الممنوحــــــة لـــــرئیس الجمهوریـــــة و تبقـــــى محـــــدودة أي تقنیـــــة لــــــیس مثـــــل الســـــلطة التنظ

.الدستورمن 143الأول حسب نص المادة

و الاتصالات الإلكترونیة دورا بریدالالسلطة الاستشاریة: تمارس أیضا سلطة ضبط -

، 53الاتصالاتالإلكترونیةلتنفیذیة و خصوصا وزارة البرید و استشاریا فعالا لدى السلطات ا

یستشیر الوزیر المكلف بالبرید «على:  04- 18 رقم من القانون14بحیث تنص المادة 

.»والاتصالات الإلكترونیة سلطة الضبط...

الاتصــــــالات الإلكترونیــــــة ملــــــزم المكلــــــف بالبریــــــد ویلاحــــــظ مــــــن خــــــلال الــــــنص أن الــــــوزیر 

.غیر أنه غیر مقیٌد بالأخذ بها، سلطة الضبطستشارةبإ

كمــــا یحــــق لهــــا القیــــام بكــــل «:علــــى أنــــه 02فقــــرة  15المــــادة تــــنص الســــلطة الرقابیــــة:-

.»54اتها طبقا للتنظیم المعمول بهمراقبة تدخل في إطار صلاحی

ـــــة و أن القـــــانون خـــــول ســـــلطة الرقامـــــن خـــــلال نـــــص هـــــذه المـــــادة یبـــــدو واضـــــحا  الإشـــــراف ب

تفـــــقت، بحیـــــث إالاتصـــــالات الإلكترونیـــــة فـــــي مجـــــال البریـــــد و الاتصـــــالالســـــلطة ضـــــبط البریـــــد و 

فـــــــــي المجـــــــــال المســـــــــتقلة تقـــــــــوم بمراقبـــــــــة قطـــــــــاع معـــــــــینالســـــــــلطات الإداریـــــــــةالفقـــــــــه علـــــــــى أن 

.55التي تحدث في القطاع التابع لهاأعلم بكل الأمور التقنیةها أدرى و ، لكونالاقتصادي

ــــة لاســــتقلالیة ســــل53 ــــوارة حســــین، " الأبعــــاد القانونی ــــي المجــــال الاقتصــــادي و ن ــــت فــــي ،"المــــاليطات الضــــبط ف مداخلــــة ألقی

و  23أعمــــــال الملتقــــــى الــــــوطني حــــــول ســــــلطات الضــــــبط المســــــتقلة فــــــي المجــــــال الإقتصــــــادي و المــــــالي، بجایــــــة، یــــــومي 

.71ص  منشورة في أعمال الملتقى،،2007ماي 24

الإتصــــــــــالات ، یتعلــــــــــق بالبریــــــــــد و 2018/مــــــــــاي/10فــــــــــي مــــــــــؤرخ  04-18 رقــــــــــم مــــــــــن القــــــــــانون15انظــــــــــر المــــــــــادة 54

.سابقجع مر ، الإلكترونیة

ــــة ال55 ــــي، الســــلطات الإداری ــــر، محاضــــرات نادیــــة وال ــــي الجزائ ــــاتمســــتقلة ف ــــةالســــنةلطلبــــةملق ماســــتر، تخصــــص: الثانی

  .23ص  ن، س د ،البویرةد أولحاجممحألي المؤسسات، كلیة الحقوق، جامعة أكالدولة و 
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الفرع الثاني

معیار المنازعات

التابعـــــــــة المســـــــــیرة لمختلـــــــــف النشـــــــــاطات الاقتصـــــــــادیةكـــــــــون ســـــــــلطة الضـــــــــبط هـــــــــي 

أن تثـــــــور منازعــــــات بینهــــــا و بـــــــین المتعــــــاملین الاقتصـــــــادیین لقطاعهــــــا، بالتــــــالي فمـــــــن المنطــــــق

ــــــل هــــــذه  ــــــالقرارات المتخــــــذة مــــــن قب ــــــة ب ــــــأثر المصــــــالح المختلف ــــــاء ممارســــــة مهامهــــــا، بســــــبب ت أثن

.56السلطات

جانـــــــب یعـــــــة هـــــــذه النزاعـــــــات مـــــــن الجانـــــــب العضـــــــوي ( أولا )، و اللـــــــذا علینـــــــا تحدیـــــــد طب

  .لطةالموضوعي (ثانیا)،لنؤكد الطابع الإداري لهذه الس

أولا : من الجانب العضوي

یقصـــــد بالمعیـــــار العضـــــوي، التركیـــــز علـــــى صـــــفة الجهـــــة الإداریـــــة صـــــاحبة النشـــــاط, دون 

.57النظر لموضوع النزاع

د و نـــــــــص المشـــــــــرع الجزائـــــــــري ضـــــــــمن أحكـــــــــام القـــــــــانون المـــــــــنظم لســـــــــلطة ضـــــــــبط البریـــــــــ

ـــــه  ـــــس ســـــلطة الضـــــبط ":الاتصـــــالات الإلكترونیـــــة علـــــى أنٌ موضـــــوع یمكـــــن أن تكـــــون قـــــرارات مجل

نظم لمجلـــــس بـــــالرغم مـــــن أن القـــــانون المـــــ.58"طعـــــن غیـــــر موقـــــف للتنفیـــــذ أمـــــام مجلـــــس الدولـــــة

ســــمیرة محمـــــدي، منازعــــات ســـــلطات الضـــــبط الإداریــــة فـــــي المجـــــال الاقتصــــادي، مـــــذكرة لنیـــــل شــــهادة الماجســـــتیر فـــــي 56

ـــــة الحقـــــوق و قـــــانون التخصـــــص:القـــــانون،  ـــــوم السیاســـــیة، جامعـــــمنازعـــــات الإداریـــــة، كلی ـــــود معمـــــريالعل ـــــزي وزو، ة مول تی

.11، ص 2014

ـــــــي57 ـــــــة ف ـــــــدي، النظریـــــــة العامـــــــة للمنازعـــــــات الإداری النظـــــــام القضـــــــائي الجزائـــــــري، الجـــــــزء الأول، الطبعـــــــة عمـــــــار عواب

.98، ص2005وعات الجامعیة، الجزائر، الثانیة، دیوان المطب

الإتصــــــــــالات ، یتعلــــــــــق بالبریــــــــــد و 2018اي//مــــــــــ10مــــــــــؤرخ فــــــــــي  04-18 رقــــــــــم مــــــــــن القــــــــــانون22نظــــــــــر المــــــــــادة أ 58

الإلكترونیة، مرجع سابق.
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الطعـــــون ضـــــد القـــــرارات الصـــــادرة ختصاصـــــه فـــــي الفصـــــل فـــــي الدولـــــة لـــــم یـــــنص صـــــراحة علـــــى إ

یفصــــــل «:التــــــي أشــــــارت إلــــــى أنٌــــــه 09ن الســــــلطات الإداریــــــة المســــــتقلة وفقــــــا لــــــنص المــــــادة عــــــ

مجلس الدولة ابتدائیا و نهائیا في:

الســـلطات التنظیمیـــة أو الفردیـــة الصـــادرة عـــنالطعـــون بالإلغـــاء المرفوعـــة ضـــد القـــرارات-1

ــــة و  ــــة الوطنی ــــات العمومی ــــة والهیئ ــــة المركزی ــــة...الإداری ــــة الوطنی إلاٌ .»59المنظمــــات المهنی

.ه یمكن إدراجها ضمن الهیئات العمومیة الوطنیةأنٌ 

ــــة إختصاصــــه أیضــــا، وفقــــا لمقتضــــیات نــــص المــــادةإضــــافة إلــــى هــــذا  یســــتمد مجلــــس الدول

:التي أشارت إلى أنهمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة901

ـــــه بموجـــــب نصـــــوص خاصـــــة...كمـــــا یخـــــتص « ـــــة ل ومـــــن بـــــین هـــــذه .»60بالقضـــــایا المخول

ـــــن ـــــد و الاتصـــــالات،النصـــــوص الخاصـــــة ال ـــــالرغم مـــــن أن هـــــذا یمثـــــل خـــــص المتعلـــــق بالبری رق ب

إلا أنـــــه مـــــا یهمنـــــا فـــــي الدراســـــة ، 199661مـــــن الدســـــتور172بالتحدیـــــد خـــــرق للمـــــادة دســـــتوري و 

إداریـــــة و جعلهـــــا مجلـــــس ســـــلطة الضـــــبط إلـــــى جهـــــة قضـــــائیة هـــــو إخضـــــاع الطعـــــن فـــــي قـــــرارات 

هي مجلس الدولة.الجهة ألا و من بین اختصاصات هذه 

ـــــــانون العضـــــــوي09انظـــــــر المـــــــادة 59 ـــــــم الق ـــــــي 01-98 رق ـــــــق بی، 1998/مـــــــاي/30مـــــــؤرخ ف ختصاصـــــــات مجلـــــــس إتعل

ـــــة وتنظیمـــــه و  ـــــهالدول ـــــي 37، ج ر ج ج، عـــــدد عمل ـــــم مـــــتمممعـــــدل و ،1998/جـــــوان/01، صـــــادر ف ـــــانون العضـــــوي رق بالق

.2011/أوت/03، صادر في 43، ج ر ج ج، عدد 2011/جویلیة/26مؤرخ في 11-13

ـــــــــانون60 ـــــــــم ق ـــــــــمـــــــــ 09-08 رق ـــــــــري/23ي ؤرخ ف ـــــــــ ضـــــــــمنتی، 2008/فیف ـــــــــة و الإ انونق ـــــــــةجـــــــــراءات المدنی ، ج ر ج الإداری

.2008/فیفري/25صادر في ،21عدد،ج

ــــــنص علــــــى مــــــا یلــــــي ســــــابق،رجــــــع م، 1996دســــــتور من172المــــــادة 61 ون عضــــــوي تنظــــــیم : "یحــــــدٌد قــــــانحیــــــث ت

إختصاصاتهم الأخرى".المحكمة العلیا، ومجلس الدولة، ومحكمة التنازع، وعملهم، و 
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ثانیا: من الجانب الموضوعي

، بحیــــــــث یخــــــــتص مجلــــــــس 62أو النشــــــــاط الإداريبهــــــــذا المعیــــــــار محتــــــــوى العمــــــــلیقصــــــــد 

لتــــــي تصـــــدر مـــــن طـــــرف مجلــــــس ســـــلطة ضـــــبط البریـــــد و الاتصــــــالات و االدولـــــة فـــــي القـــــرارات 

لیس في الأعمال الأخرى.

فــــــي كونــــــه عمــــــلا ,المتمثلــــــةهــــــو القــــــرار الإداري بعناصــــــره الأربعــــــة ،القــــــرار المعنــــــي هنــــــا

ــــــــردة،صــــــــدوره عــــــــن الإدارةو  ،قــــــــانوني ــــــــانوني و  ،بإرادتهــــــــا المنف ــــــــر الق العنصــــــــر الرابــــــــع هــــــــو الأث

.63المترتب علیه

نجــــــد أنهــــــا تصــــــدر قــــــرارات الإلكترونیــــــةالاتصــــــالاتبـــــالنظر إلــــــى ســــــلطة ضــــــبط البریــــــد و 

ـــــك  ـــــف الاختصاصـــــات المخولـــــة لهـــــا وفقـــــا للقـــــانون ســـــواء تل ـــــك فـــــي مختل تنظیمیـــــة و فردیـــــة و ذل

التــــــي ذكرناهــــــا ســــــابقا أو الاختصاصــــــات الأخــــــرى التــــــي ســــــوف نفصــــــل فیهــــــا لاحقــــــا، و یظهــــــر 

امـــــــة و بالتـــــــالي هـــــــي ت الســـــــلطة العزااالصـــــــادرة منهـــــــا مشـــــــمولة بامتیـــــــأكثـــــــر مـــــــن أن القـــــــرارات 

.داریةقرارات إ

  .18ص سابق، سمیرة محمدي، مرجع 62

، مجلـــــة المحقــــــق الحلـــــي للعلــــــوم القانونیـــــة و السیاســــــیة، "ه الحســـــیني، " تعریــــــف القـــــرار الإداري و عناصــــــرهطــــــمحمـــــد 63

.525ص  جامعة بغداد،،2018، 01عدد 
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المبحث الثاني

الاتصالات الإلكترونیة حقیقیة أم و  استقلالیة سلطة ضبط البرید

خیال

مـــــن أجلهـــــا جـــــل ن أســـــمى المطالـــــب التـــــي یكـــــافحتعتبـــــر الاســـــتقلالیة بمفهومهـــــا العـــــام مـــــ

شـــــعوب العـــــالم، و هـــــي تشـــــمل كـــــل المجـــــالات و التخصصـــــات و كـــــذا القطاعـــــات، إذ نجـــــد هـــــذا 

ـــــا أ ـــــاة، إمـــــا سیاســـــیا أو اجتماعی ـــــب الحی ـــــى المصـــــطلح مســـــتعمل فـــــي كـــــل جوان و اقتصـــــادیا و حت

صح التعبیر.فكریا وفلسفیا إن 

ضـــــوعها قتصــــادي فهــــي تعنــــي عــــدم خالضـــــبط الإســــتقلالیة ســــلطات أمــــا بالنســــبة لمســــألة إ

.64لأي رقابة أو وصایة إداریة

الاتصـــــــالات الإلكترونیــــــة یمكـــــــن تبیــــــان اســـــــتقلالیتها مــــــن خـــــــلال لســــــلطة ضـــــــبط البریــــــد و 

ســــــتقلالیةإلا أن لهــــــذه الإ(مطلــــــب أول)، »الــــــوظیفي المعیــــــار العضــــــوي و «مظهــــــرین أساســــــیین 

.(مطلب ثاني)یة حدودا منطققیود قانونیة و 

المطلب الأول

الاتصالات الإلكترونیةسلطة ضبط البرید و ستقلالیةمظاهر إ

الســـــلطات الإداریـــــة التـــــي أنشـــــأها ع الجزائـــــري وصـــــف الاســـــتقلالیة لأغلـــــبلقـــــد مـــــنح المشـــــر 

ســــــلطة هیئــــــة، بمــــــا فــــــي ذلــــــك17، و التــــــي بلــــــغ عــــــددها الیــــــوممنــــــذ عهــــــد التحریــــــر الاقتصــــــادي

ــــــي المجــــــال الاقتصــــــاديقوراري،مجــــــدوب 64 ــــــات البورصــــــة و ســــــلطة :ســــــلطات الضــــــبط ف ــــــة عملی ــــــة تنظــــــیم و مراقب لجن

عـــــــام، كلیــــــة الحقـــــــوق، ، تخصــــــص: قانونمــــــذكرة لنیــــــل شـــــــهادة الماجســــــتیر فـــــــي القــــــانونالضــــــبط للبریــــــد و المواصـــــــلات، 

.27، ص 2010، تلمسانأبو بكر بلقایدجامعة
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ـــــة (المواصـــــلات الســـــلكیة و اللاســـــلكیة ســـــ ـــــد و الاتصـــــالات الإلكترونی یظهـــــرابقا)، وضـــــبط البری

ــــك مــــن أحكــــام المــــادة  ــــانون المنشــــأ لهــــا 10ذل ــــى و  )الملغــــى(مــــن الق مــــا التــــي تــــنص صــــراحة عل

فـــــي  04-18القـــــانون رقـــــم نفـــــس المضـــــمون إحـــــتفظ بـــــه»تنشـــــأ ســـــلطة ضـــــبط مســـــتقلة...«یلـــــي: 

تنشــــأ ســــلطة ضــــبط مســــتقلة للبریــــد «:علــــى أنٌــــه و التــــي تــــنصمنــــه11إطــــار نــــص المــــادة 

.»الإلكترونیة...الاتصالات و 

ـــــــــرف بهـــــــــا ـــــــــان مظاهرهـــــــــذه الاســـــــــتقلالیة المعت ـــــــــد و لتبی الاتصـــــــــالات لســـــــــلطة ضـــــــــبط البری

جـــــــانبین جـــــــوهریین أحـــــــدهما عضـــــــوي ( فـــــــرع كترونیـــــــة بموجـــــــب نصـــــــوص قانونیـــــــة، نســـــــتند لالإل

خر وظیفي (فرع ثاني).الآأول)، و 

الفرع الأول

ةالعضویالناحیةستقلالیة منالإ

العضــــــــویة لســــــــلطة ضــــــــبط البریــــــــد و الاتصــــــــالات الإلكترونیــــــــة مــــــــن تتجســــــــد الاســــــــتقلالیة 

و كذا وجود نظام قانوني متمیز یكفلها.،خلال تشكیلتها

أولا: من حیث التشكیلة:

ــــي تــــنص علــــى  ــــل نصــــوص المــــواد الت ــــث التشــــكیلة نقــــوم بتحلی لدراســــة الاســــتقلالیة مــــن حی

و الكیف.عضویة سلطة ضبط البرید و الاتصالات الإلكترونیة من حیث الكم

التشكیلة الجماعیة:- أ

ــــــر التشــــــكیلة ــــــة أوتعتب ــــــة، واخــــــتلاف تعــــــدد أعضــــــاء ســــــلطة إدار الجماعی ــــــة مســــــتقلة معین ی

ــــــة، مظهــــــرا یضــــــمن الاســــــتقلالیة العضــــــویةمراكــــــزهم ــــــص المــــــادة ،65القانونی ــــــى ن ــــــالرجوع إل 15ب

.62سمیر حدري، مرجع سابق، ص 65
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ـــــــانون المنشـــــــأ لهـــــــا  ـــــــم (مـــــــن الق ـــــــانون رق ـــــــس ســـــــلطة )الملغـــــــى03-2000الق ، یلاحـــــــظ أن مجل

یتشكل من سبعة أعضاء من بینهم الرئیس، یعینهم رئیس الجمهوریة.الضبط 

، فقــــــد إحــــــتفظ المشــــــرع بــــــنفس التركیبــــــة الســــــاري المفعــــــول 04-18رقــــــم  أمــــــا فــــــي القــــــانون

.منه20وفقا للمادة 

علــــــى خــــــلاف القــــــانون 04-18 رقــــــم نــــــص القــــــانونأمــــــا فیمــــــا یخــــــص شــــــروط تعییــــــنهم،

ي یجــــــب توفرهــــــا فــــــي هــــــؤلاء الأعضــــــاء لتــــــا ، علــــــى بعــــــض الكفــــــاءاتالملغــــــى 03-2000رقــــــم 

ــــي بــــدورها تضــــمن و  ــــك وفقــــا لمــــافي الت التــــي ، و منــــه20مــــن المــــادة  02الفقــــرة اســــتقلالیتهم، و ذل

:تنص على أنٌه 

القانونیـــــــة الـــــــرئیس وفقـــــــا لكفـــــــاءتهم التقنیـــــــة و یـــــــتم اختیـــــــار الأعضـــــــاء بمـــــــا فـــــــیهم«

.»والاقتصادیة...

التعــــــــدد و الاخــــــــتلاف فــــــــي تحدیــــــــدهم بصــــــــفة مباشــــــــرة، إلا أن هــــــــذابــــــــالرغم مــــــــن عــــــــدم

.66الصفات والمراكز القانونیة یعد مظهر یضمن الاستقلالیة العضویة

طریقة تعیین الأعضاء:- أ

الســــلطات الإداریــــة المســــتقلة بشــــكل عــــام یعــــد مــــن الركــــائز التــــي أعضــــاء إن كیفیــــة تعیــــین 

. إذ بـــــــالعودة لـــــــنص المـــــــادة 67قانونـــــــاتؤكـــــــد عـــــــن مـــــــدى وجـــــــود الاســـــــتقلالیة المنصـــــــوص علیهـــــــا 

ــــــد20/1 ــــــانون المــــــنظم للبری ــــــنص المــــــمــــــن الق ــــــة ت مــــــن القــــــانون  20ادة والاتصــــــالات الإلكترونی

الماجســــــتیر فــــــي شــــــهادةســــــتقلالیة ســــــلطات الضــــــبط المســــــتقلة فــــــي القــــــانون الجزائــــــري، مــــــذكرة لنیــــــل إنــــــذیرة دیــــــب، 66

ــــــة، كلیــــــة الحقــــــوق و ص: تحــــــولات القــــــانون، تخصــــــ ــــــود معمــــــريالعالدول ــــــوم السیاســــــیة، جامعــــــة مول ــــــزي وزو، ل ، 2012تی

  .16ص 
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...یعیـــنهم رئـــیس الجمهوریـــة بنـــاء علـــى اقتـــراح مـــن الـــوزیر «:مـــا یلـــيالمـــنظم نجـــد أنهـــا تـــنص

.»الأول

ـــــــــم  ـــــــــین بعـــــــــد إصـــــــــدار القـــــــــانون رق رئـــــــــیس ، أصـــــــــبحت یتقاســـــــــمها 04-18فســـــــــلطة التعی

.68الجمهوریة مع الوزیر الأول، بعد أن كانت في ید رئیس الجمهوریة دون سواه

ثانیا: من حیث النظام القانوني:

ـــــــه إن الاســـــــ ـــــــذي تخضـــــــع ل ـــــــانوني ال ـــــــث النظـــــــام الق ـــــــد تقلالیة مـــــــن حی ســـــــلطة ضـــــــبط البری

الأنظمـــــة المنصـــــوص علیهـــــا فـــــي القـــــانون المـــــنظم ت الإلكترونیـــــة تجعلنـــــا نـــــدرس كـــــلالاتصـــــالاو 

لها (نظام العهدة، نظام التنافي).

نظام العهدة:- أ

ــــــــس ســــــــلطة الضــــــــبطالمــــــــدة الزمنیــــــــة الممنوحــــــــة،صــــــــد بالعهــــــــدةیق ــــــــام لأعضــــــــاء مجل للقی

تجــــــاه الســــــلطة التنفیذیــــــة، إذ لا یمكــــــن لاســــــتقلالیتهم أثنــــــاء ممارســــــها,هــــــي كضــــــمانة و  بمهــــــامهم،

ــــــة  ــــــة ارتكــــــابهم لخطــــــا جســــــیم أو حال ــــــي حال ــــــي غضــــــون هــــــذه المــــــدة إلا ف ــــــتهم ف عــــــزلهم أو تنحی

.69استثنائیة

د و الاتصــــــالات الإلكترونیــــــة، و هــــــذا فــــــي بالنســــــبة لأعضــــــاء ســــــلطة ضــــــبط البریــــــإلاٌ أنــــــه

هــــدة أعضــــائها و عذكر هنــــاك غیــــاب تــــام لــــ، یلاحــــظ)الملغــــى03-2000القــــانون رقــــم (إطــــار 

ـــــــــم القـــــــــانونمـــــــــن 15نظـــــــــر المـــــــــادة أ 68 ـــــــــق با2000/أوت/05مـــــــــؤرخ فـــــــــي  03-2000 رق ـــــــــد و ل، یتعل المواصـــــــــلات بری

.مرجع سابقالسلكیة و اللاسلكیة،

69 Nourddine BERRI,Op.cit., p 230.
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ــــت وفــــي أیــــة لحظــــة، و هــــذا مــــا یجعلهــــم عرضــــة للعــــزل و الت عــــذار مــــن بــــدون انحیــــة فــــي أي وق

.70في رئیس الجمهوریةقبل سلطة التعیین الممثلة

ـــــــانونالأمـــــــرإســـــــتدرك المشـــــــرع و جعـــــــل لأعضـــــــاء ســـــــلطة  04-18 رقـــــــم فـــــــي إطـــــــار الق

ـــــــد ممارســـــــة مهـــــــامهمالضـــــــبط عهـــــــدة تمـــــــتعهم ـــــــلاث )03(بمـــــــدة  ها، إذ حـــــــددبالاســـــــتقلالیة عن ث

یمكــــــن الأعضــــــاء الأمــــــر الــــــذي20لمــــــادة و هــــــذا حســــــب ا،ســــــنوات قابلــــــة للتجدیــــــد مــــــرة واحــــــدة

.71بالقیام بالمهام المنوطة إلیهم بكل استقلالیة دون ضغط من أیة سلطة كانت

نظام التنافي:- أ

أن أعضـــــاء هـــــذه ,یقصـــــد بنظـــــام التنـــــافي بشـــــكل عـــــام فـــــي ســـــلطات الضـــــبط الاقتصـــــادي

ــــام بوظیفــــة أخــــرى بــــالموازاة مــــع ــــات لا یمكــــنهم القی ، كمــــا أنهــــم معنیــــین 72وظیفــــتهمممارســــةالهیئ

النظام حالتین:، و لهذا73لمصالح الخاصةلیساالحفاظ على المصلحة العامة و ب

ـــــــة ـــــــقحال ـــــــة دم قصـــــــد منـــــــه عـــــــی, و التنـــــــافي المطل ـــــــة أي مـــــــن إمكانیـــــــة أعضـــــــاء الهیئ مزاول

ـــــي أو تجـــــاري أو مهوظیفـــــة أو عمـــــل أو نشـــــاط مـــــتلاك مصـــــالح بصـــــفة مـــــة نیابیـــــة، و كـــــذا إمهن

ــــــر الــــــدین بــــــن بلعیــــــد70 ة مقارنــــــة بــــــین القــــــانون اللاســــــلكیة: دراســــــودریــــــوة، ضــــــبط المواصــــــلات الســــــلكیة و رضــــــا ب و خی

شــــــهادة الماســــــتر فــــــي القــــــانون، تخصــــــص: قــــــانون عــــــام للأعمــــــال، كلیــــــة الحقــــــوق و لة لنیــــــالفرنســــــي، مــــــذكر الجزائــــــري و 

.37، ص 2017، بجایةن میرةاعبد الرحمالعلوم السیاسیة، جامعة

، یتعلـــــــــق بالبریـــــــــد 2018/مـــــــــاي/10فـــــــــي مـــــــــؤرخ 04-18 رقـــــــــم مـــــــــن القـــــــــانون20مـــــــــن المـــــــــادة 02انظـــــــــر الفقـــــــــرة 71

.مرجع سابقصالات الإلكترونیة،الإتو 

.29بوزید مرشیش، مرجع سابق، ص 72

.92، مرجع سابق، ص خموسة مداسي73
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وظیفـــــة الأعضـــــاء مـــــع ، أي كشـــــف تعـــــارضالنســـــبيالتنـــــافي حالـــــة. و 74مباشـــــرة أو غیـــــر مباشـــــرة

كانیـــــة ممارســـــة نشــــاطات أخـــــرى غیـــــر التــــي یمنـــــع فیهـــــا علــــى الأعضـــــاء إمـــــتلاك أي مهنــــة أو إم

بمفهـــــوم المخالفـــــة یحـــــق لهـــــم ،75مصـــــالح أو ممارســـــة نشـــــاطاتتابعة للقطـــــاع الـــــذي یخضـــــعون لـــــه

مـــــا كرســـــه المشـــــرع الجزائـــــري فـــــي إطـــــارو هـــــذا  ذلـــــك فـــــي مؤسســـــات غیـــــر خاضـــــعة لقطـــــاعهم 

.76الأمر المتعلق بحالات التنافي و الالتزامات الخاصة و بعض المناصب والوظائف

نظــــــــام التنــــــــافي لأعضــــــــاء ســــــــلطة ضــــــــبط البریــــــــد و المشــــــــرع ، كــــــــرسفــــــــي هــــــــذا الســــــــیاق

أكـــــــده فـــــــي الـــــــنص منـــــــه، و 18المـــــــادة ، فـــــــي الـــــــنص الملغـــــــى بموجـــــــبلات الإلكترونیـــــــةتصـــــــاالإ

منه، و التي تنص:23أحكام المادة ضمن 04-18رقم الجدید

ـــــس ســـــلطة...« و صـــــفة المـــــدیر العـــــام لســـــلطةالضـــــبطتتنـــــافي صـــــفة عضـــــو فـــــي مجل

ــــر كــــلٌ إكــــذا مــــعي نشــــاط مهنــــي أو منصــــب عمــــومي آخــــر و مــــع أالضــــبط مــــتلاك مباشــــر أو غی

الســـمعي البصـــريتصـــالات الإلكترونیـــة و الإ فـــي مؤسســـة تابعـــة لقطاعـــات البریـــد و صـــالح ممباشـــر ل

  .»الإعلام الآليالإعلام و و 

أن المشـــــرع قـــــد كـــــرس نظـــــام التنـــــافي النســـــبي لأعضـــــاء ســـــلطة ،یلاحـــــظ مـــــن هـــــذه المـــــادة

ضبط البرید و الاتصالات الإلكترونیة.

ـــــةلبلغـــــاز صـــــبرینة74 ـــــل الســـــلطات الإداری ـــــة المتخـــــذة مـــــن قب ـــــدابیر الوقائی ـــــي المجـــــال الاقتصـــــادي ي، نظـــــام الت المســـــتقلة ف

العلـــــــوم و  : قـــــــانون عـــــــام للأعمـــــــال، كلیـــــــة الحقـــــــوقتخصـــــــصشـــــــهادة الماجســـــــتیر فـــــــي القـــــــانون، المـــــــالي، مـــــــذكرة لنیـــــــلو 

.79، ص 2011، بجایةعبد الرحمن میرة، جامعةالسیاسیة

ماجســــــتیر فــــــي  ةشــــــهادإلهــــــام هاشــــــمي، اســــــتقلالیة ســــــلطات الضــــــبط الإداریــــــة فــــــي التشــــــریع الجزائــــــري، مــــــذكرة لنیــــــل 75

، أم البـــــواقيیـــــديبـــــي بـــــن مهالقـــــانون، تخصـــــص: قـــــانون الإدارة العامـــــة، كلیـــــة الحقـــــوق و العلـــــوم السیاســـــیة، جامعـــــة العر 

  .82-81ص .، ص2015

الخاصـــــة بـــــبعض المناصــــــب لتزامـــــاتالإتنــــــافي و تعلـــــق بحـــــالات الی،2007/مـــــارس/01مـــــؤرخ فــــــي  01-07 رقـــــم أمـــــر76

.2007/مارس/07 في، صادر 16و الوظائف، ج ر ج ج، عدد 
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الفرع الثاني

ستقلالیة من الجانب الوظیفيالإ

الاســـــتقلالیة الوظیفیـــــة لســـــلطة ضـــــبط البریـــــد و الاتصـــــالات الإلكترونیـــــة فـــــي عـــــدة تظهـــــر

نقـــــاط، المتمثلـــــة فـــــي الشخصـــــیة المعنویـــــة (أولا)، و ســـــلطة وضـــــع النظـــــام الـــــداخلي (ثانیـــــا)، كـــــذا 

الاستقلال المالي (ثالثا).

أولا: التمتع بالشخصیة المعنویة:

الشخصــــــیة المعنویــــــة و ذاك وفقــــــا الاتصــــــالات الإلكترونیــــــة بضــــــبط البریــــــد و تتمتــــــع ســــــلطة

و التي تنص صراحة على: 04-18 رقم من القانون11لما نصت علیه المادة 

الاتصـــــــالات الإلكترونیـــــــة تتمتـــــــع بالشخصـــــــیة تنشـــــــأ ســـــــلطة ضـــــــبط مســـــــتقلة للبریـــــــد و «

.»المعنویة...

ـــــــــر كضـــــــــمانة  ـــــــــة مســـــــــتقلة یعتب ـــــــــة لســـــــــلطة إداری إن إعطـــــــــاء وصـــــــــف الشخصـــــــــیة المعنوی

استقلالیة السلطة.تراف بها یرتب آثارا إیجابیة تدعمعالإ أنٌ  ذلك، 77لاستقلالیتها

من بین هذه الآثار نذكر: 

ــــة التقاضــــي:- أي إمكانیــــة تمثیــــل الســــلطة أمــــام القضــــاء بصــــفة مــــدعي أو مــــدعى أهلی

علیه.

77 Nourddine BERRI, Op.cit, p 239.
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الســــلطة الإداریــــة المســــتقلة هــــي التــــي تتحمــــل مســــؤولیتها أي أنٌ تحمــــل المســــؤولیة:-

مـــــن ذمتهـــــا المالیـــــة و لـــــیس مـــــن ذمـــــة و یـــــتم التعـــــویض عـــــن الأخطـــــاء  التـــــي ترتكبهـــــا 

  الدولة.

یمكـــــن لســـــلطة إداریـــــة مســـــتقلة أن تبـــــرم اتفاقیـــــات و عقـــــود معنـــــاه أنٌـــــهأهلیـــــة التعاقـــــد:-

الصـــــدد نـــــذكر ا ، و فـــــي هـــــذ78مـــــع لجـــــان و هیئـــــات أخـــــرى فـــــي إطـــــار التعـــــاون الـــــدولي

ــــــه المطــــــة ــــــانون13مــــــن المــــــادة 12مــــــا نصــــــت علی لتــــــي ا، و 04-18 رقــــــم مــــــن الق

تنص على:

في هذا الإطار تتولى المهام الآتیة :تكلف سلطة الضبط ...، و «

التعـــــاون فـــــي إطـــــار مهامهـــــا مـــــع الســـــلطات الأخـــــرى، أو الهیئـــــات الوطنیـــــة كانـــــت أو -12

.»الأجنبیة ذات الهدف المشترك

وضع النظام الداخلي:ثانیا: سلطة

ــــة ــــة مســــتقلة أســــاس الهیئ ــــداخلي لســــلطة إداری ــــانون ال ــــه یضــــم مجموعــــة مــــن یعتبــــر الق ، كون

التـــــي تـــــنظم ســـــیر ســـــلطة معینـــــة، یحـــــدد تنظیمهـــــا (الجانـــــب الهیكلـــــي)، و ســـــیرها (ســـــیر  القواعـــــد

المــــــداولات، طریقــــــة التصــــــویت)، كمــــــا یتضــــــمن مجموعــــــة مــــــن القواعــــــد الإجرائیــــــة المتبعــــــة أمــــــام 

.79ةالهیئ

نجـــــد أن المشـــــرع مـــــنح لهـــــا ،الاتصـــــالات الإلكترونیـــــةإلـــــى ســـــلطة ضـــــبط البریـــــد و بـــــالرجوع

اختصاصــــــات واســــــعة فــــــي تحدیــــــد نظامهــــــا الــــــداخلي، و قواعــــــدها الخاصــــــة الداخلیــــــة التــــــي لهــــــا 

ـــــــــة المســـــــــتقلة "، 78 ـــــــــة للســـــــــلطات الإداری ـــــــــي، " نســـــــــبیة الاســـــــــتقلالیة الوظیفی ـــــــــة البحـــــــــوث و أحســـــــــن غریب الدراســـــــــات مجل

  .248 -247ص .سكیكدة، صجامعة،11،2015عدد، الإنسانیة

.98مداسي ، مرجع سابق، ص خموسة79
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ϭ�ΓΩΎѧѧѧѧϤϟ΍�ϪѧѧѧѧΗΪϛ΃�Ύѧѧѧѧϣ�΍άѧѧѧѧϫ20ϰѧѧѧѧϐϠϤϟ΍�ϥϮϧΎѧѧѧѧϘϟ΍�ϦѧѧѧѧϣϢѧѧѧѧϗέ، 80كــــذا أعضــــائهاو علاقــــة بمهامهــــا، 

2000-03�ΓΩΎѧѧѧϤϟ΍�΍άѧѧѧϛ�ϭ�ˬ24Ϧѧѧѧϣϭ�ˬϝϮѧѧѧόϔϤϟ΍�ϱέΎѧѧѧδϟ΍�ϥϮϧΎѧѧѧϘϟ΍�Ύѧѧѧϣ�ϰѧѧѧϠϋ�ΔΣ΍ήѧѧѧλ �κ ϨѧѧѧΗ�ϲѧѧѧΘϟ΍

:یلي

ي یحــــدد علــــى الخصــــوص، قواعــــد عملــــه یعــــد مجلــــس ســــلطة الضــــبط نظامــــه الــــداخلي الــــذ«

المدیر العامحقوق وواجبات أعضائه و و 

ـــــس فـــــي النشـــــرة الرســـــمیة لســـــلطة الضـــــبط خـــــلال  ـــــداخلي للمجل یجـــــب أن ینشـــــر النظـــــام ال

.»81القانون حیز التنفیذالشهرین الموالیین لدخول هذا 

ستقلال المالي:ثالثا: الإ

تمتعهـــــا بمیزانیـــــة مســـــتقلة عـــــن میزانیـــــة الدولـــــة، ،نقصـــــد بالاســـــتقلال المـــــالي لهیئـــــة معینـــــة

ـــــة ـــــدخل الدول ـــــة مـــــن خلالهـــــا بتســـــییر شـــــؤونها بصـــــفة مباشـــــرة و دون ت و  بحیـــــث تقـــــوم هـــــذه الهیئ

لاســــــتقلال لهــــــذا الســــــبب یبقــــــى الاســـــتقلال المــــــالي جــــــوهر اإخضـــــاعها لسیاســــــة ترشــــــید النفقـــــات.

نــــــــه یفصــــــــل ســــــــلطة الضــــــــبط الاقتصــــــــادي عــــــــن الســــــــلطة التنفیذیــــــــة مــــــــن حیــــــــث كو  ،الــــــــوظیفي

.82التمویل

ســـــتقلال رها تتمتـــــع بالإفهـــــي بـــــدو ،الاتصـــــالات الإلكترونیـــــةبالنســـــبة لســـــلطة ضـــــبط البریـــــد و 

باســــــــتثناء ،الســـــــلطات الإداریـــــــة المســــــــتقلة المســـــــتحدثة فـــــــي الجزائرمعظــــــــممثـــــــلا المـــــــالي مثلهـــــــ

80 Nourddine BERRI, Op.cit, p 242.

ق بالبریــــــد والمواصـــــــلات الســـــــلكیة ، یتعلـــــــ2000/أوت/05مـــــــؤرخ فــــــي 03-2000تقابلهــــــا المـــــــادة مــــــن القـــــــانون رقــــــم 81

.اللاسلكیة، مرجع سابقو 

، كلیـــــة فـــــي العلـــــوم ستشـــــاریة، رســـــالة لنیـــــل شـــــهادة الـــــدكتوراهالوظیفـــــة الإري، الســـــلطات الإداریـــــة المســـــتقلة و محمـــــد جبـــــ82

.146، ص 2014، ، جامعة الجزائرالحقوق
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ــــد والقــــرض واللجنــــة المصــــرفیة و  ــــس النق ــــةمــــهــــذا لعــــدم تمتعهمجل ــــالي ،ا بالشخصــــیة المعنوی و بالت

.83تابعین للدولة من حیث التمویل

ــــنص الملغــــى  ــــي إطــــار ال ــــنص صــــراحة علــــى تمتعهــــا بالإســــتقلال المــــالي ســــواء ف ــــمٌ ال ــــد ت ق

الســـــــاري المفعـــــــول الـــــــذي 04-18منـــــــه أو الـــــــنص رقـــــــم 10وجـــــــب المـــــــادة بم 03-2000رقـــــــم 

:منه، على أنه 11أشارت المادة 

الاتصــــالات الإلكترونیــــة تتمتــــه بالشخصــــیة المعنویــــة تنشــــأ ســــلطة ضــــبط مســــتقلة للبریــــد و «

د ر نســـــتعرض بعـــــض المـــــواد علـــــى هـــــذه الاســـــتقلالیة،مـــــن أجـــــل التأكیـــــو .»...والاســـــتقلال المـــــالي

، أهمها:04-18 رقم من القانون28للسلطة المذكورة في المادة المالیة 

مكافــــــــآت مقابــــــــل أداء الخــــــــدمات، الأتــــــــاوى، المصــــــــاریف المتعلقــــــــة بمــــــــنح الأرقــــــــام و -

الاتصـــــــــالات البریــــــــد و المصــــــــاریف المتعلقــــــــة بالمصـــــــــادقة علــــــــى تجهیــــــــزاتتســــــــییرها، 

الإلكترونیة،

التـــــــرخیص والرخصـــــــة المـــــــالي المســـــــتحق بعنـــــــوان نســـــــبة مئویـــــــة مـــــــن نـــــــاتج المقابـــــــل -

مــــــــن هــــــــذا  131و  123و  34التــــــــرخیص العــــــــام المنصــــــــوص علیهــــــــا فــــــــي المــــــــواد و 

.القانون، على التوالي و المحدد طبقا لقانون المالیة

الـــــداخلي لســـــلطة الضـــــبط مـــــن النظـــــام 17نصـــــت المـــــادة ه المـــــوارد،بالإضـــــافة إلـــــى هـــــذ

العمومیـــــة و البنـــــوك، أیـــــن علـــــى مواردهـــــا المالیـــــة و علـــــى إمكانیـــــة فـــــتح حســـــابات لـــــدى الخزینـــــة 

الإیــــرادات و النفقــــات المتمثلــــة فــــي أعبــــاء ضــــبط عنــــد كــــل نشــــاط بمیزانیــــةیقــــوم مجلــــس ســــلطة ال

ــــــ،التســــــییر و الاســــــتثمار الخــــــاص بنشــــــاط الســــــلطة ــــــة یكــــــون  ىو أي تحصــــــیل یطــــــرأ عل المیزانی

حســـاباتالقتـــراح مـــن المـــدیر العـــام لســـلطة الضـــبط، كمـــا یقـــوم محـــافظ عـــد إمجلـــس بالبقـــرار مـــن 

.77مجدوب قوراي، مرجع سابق، ص 83
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ذلــــك فــــي الأشــــهر الثلاثــــة الأخیــــرة مــــن الســــنة المالیــــة بعــــد بتحویــــل الحســــاب لمجلــــس المحاســــبة و 

.84مصادقة المجلس علیها، وذلك تحت رایة الرقابة اللاحقة

، و الضـــــبطســـــلطة،یعد اختصاصـــــا حصـــــریا لــــرئیس مجلـــــس بالصــــرفللأمـــــرأمــــا بالنســـــبة 

بصــــــــفته آمــــــــرا ثانویــــــــا ،العــــــــامأو كلهــــــــا للمــــــــدیر یمكنــــــــه تفــــــــویض جــــــــزء مــــــــن هــــــــذه الصــــــــلاحیة

.85بالصرف

المطلب الثاني

الاتصالات الإلكترونیةسلطة ضبط البرید و ستقلالیةادود ح

لإلكترونیـــــــة علـــــــى مســـــــتویین كمـــــــا الاتصـــــــالات اســـــــتقلالیة ســـــــلطة ضـــــــبط البریـــــــد و تظهــــــر إ

یق علیهـــــا و كـــــبح الـــــذكر، إلا أن لهـــــذه الاســـــتقلالیة حـــــدود ثانویـــــة وضـــــعها المشـــــرع للتضـــــیســـــبق

ـــــدخل الســـــلطة التنفیذیـــــة لامتلاكهـــــا وســـــائل مهامهـــــا، و حریتهـــــا عنـــــد ممارســـــة ذلـــــك عـــــن طریـــــق ت

تأثیر مرخص بها قانونا.

الاتصـــــالات الإلكترونیـــــة للســـــلطة التنفیذیـــــة، علینـــــا لدراســـــة تبعیـــــة ســـــلطة ضـــــبط البریـــــد و  و

الآخــــر فــــرع أول)، و ، أحــــدهما عضــــوي ( ســــتقلالیة هــــذه الهیئــــة فــــي معیــــارینإحدودالخــــوض فــــي 

ظیفي (فرع ثاني).و 

.103، مرجع سابق، ص خموسة مداسي84

، یتعلــــــــق بالبریــــــــد 2018/مــــــــاي/10فــــــــي مــــــــؤرخ  04-18 رقــــــــم مــــــــن القــــــــانون28المــــــــادةمــــــــن  4و  3الفقــــــــرة انظــــــــر 85

.مرجع سابق،الإتصالات الإلكترونیةو 
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ولالفرع الأ 

حدود الاستقلالیة العضویة

الاتصـــــــــالات لیة العضـــــــــویة لســـــــــلطة ضـــــــــبط البریـــــــــد و لا یمكـــــــــن الحـــــــــدیث عـــــــــن الاســـــــــتقلا

ـــــاب ضـــــمانات لتكریســـــها ـــــي غی ـــــة ف ـــــد تقلـــــص مـــــن درجـــــة هـــــذه و  ،الإلكترونی كـــــذا لوجـــــود حـــــدود ق

الاستقلالیة.

التنفیذیـــــة فـــــي تحدیـــــد التشـــــكیلة بحیـــــث یظهـــــر ذلـــــك مـــــن خـــــلال التـــــدخل المتكـــــرر للســـــلطة 

، بالإضــــافة إلــــى )أولا(المكونــــة لهــــا، ســــواء تعلــــق الأمــــر بالتشــــكیلة الجماعیــــة أو أســــلوب التعیــــین

.)ثانیا(تدخلها في وضع النظام القانوني لهذه الهیئة

أولا: قصور الاستقلالیة من حیث التشكیلة:

مــــــــن حیــــــــث التشــــــــكیلة ســــــــتقلالیةوعیقاتالإالبحــــــــث فــــــــي مالقصــــــــور یتعــــــــین لدراســــــــة هــــــــذا 

الجماعیة، و كذا طریقة التعیین.

غیاب الخطة في تحدید التشكیلة:- أ

كترونیـــــــة تشـــــــكیلة جماعیـــــــة، كمـــــــا الاتصـــــــالات الإلتعتبـــــــر تشـــــــكیلة ســـــــلطة ضـــــــبط البریـــــــد و 

لأن ذلك یلعب دورا هاما في استقلالیة الجهاز.،هذا بحسب المشرعإلیه، و سبق الإشارة

الملغــــــى، أنٌــــــه لــــــملمشــــــرع فــــــي الــــــنص المنشــــــأ لهــــــذه الهیئــــــةالــــــذي وقــــــع فیــــــه االخلــــــلإلا أنٌ 

.86یشترط في الأعضاء الممثلة لها أي قدرات و لا أي كفاءات تسمح لهم بأداء مهامهم

86 Nourddine BERRI, Op.cit, p 226.
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ــــذي تداركــــهالأمــــر ــــي إطــــار القــــانون ال ــــم ف ــــذي نصــــت المــــادة 04-18رق ــــرة  20، ال  02فق

:على ما یلي 

القانونیــــــــة لكفاءتــــــــه التقنیــــــــة و م الــــــــرئیس وفقــــــــا یــــــــتم اختیــــــــار الأعضــــــــاء بمــــــــا فــــــــیه«

.»والاقتصادیة...

الــــدقیق لماهیــــة الكفــــاءات التــــي یتمتــــع  هاتحدیــــد، عــــدم إلا أنــــه مــــا یعــــاب علــــى هــــذه المــــادة

ر مــــن الأمــــ24أیــــن حــــددت المــــادة ،مثلمــــا هــــو الحــــال لمجلــــس المنافســــة،بهــــا هــــؤلاء الأعضــــاء

لــــــــك مــــــــا . وذ87ل عضــــــــو مــــــــن أعضــــــــاء المجلــــــــسالمتعلــــــــق بالمنافســــــــة تخصــــــــص كــــــــ03-03

یمنحهم نوعا من الاستقلالیة العملیة.

واحدة:تركیز سلطة التعیین في جهة-  ب

تعـــــود ســـــلطة تعیـــــین أعضـــــاء ســـــلطة ضـــــبط البریـــــد و الاتصـــــالات الإلكترونیـــــة إلـــــى رئـــــیس 

مـــــن القـــــانون الملغـــــى، إلا 15لا یخـــــدم اســـــتقلالیتها و ذلـــــك وفقـــــا للمـــــادة مـــــاالجمهوریـــــة، و هـــــذا

منــــــه20/01، و بمقتضــــــى المــــــادة 04-18رقــــــمالقــــــانون  إطــــــار أن المشــــــرع تــــــدارك الأمــــــر فــــــي

ك الســـــلطة و لكـــــن بحیـــــث احـــــتفظ رئـــــیس الجمهوریـــــة بتلـــــجعـــــل ســـــلطة التعیـــــین مرنـــــة نوعـــــا مـــــا، 

قتراح من الوزیر الأول.بعد إ

حتكــــــار رئــــــیس الجمهوریــــــة نــــــص المـــــادة أن المشــــــرع حــــــاول التخفیــــــف مـــــن إلاحـــــظ مــــــن یُ 

ـــــین، و ذلـــــك مـــــن خـــــلال مـــــنح الســـــ ـــــوزیر ســـــلطة إلطة التعی ـــــراح الأعضـــــل اء، إلا أن هـــــذا یبقـــــى قت

عـــــــدد ،ج ج ، یتعلـــــــق بالمنافســـــــة، ج ر2003/لیـــــــةجوی/19مـــــــؤرخ فـــــــي03 -03 رقـــــــم مـــــــن الأمـــــــر24نظــــــر المـــــــادة أ 87

ــــــم مــــــتم، معــــــدل و 2003ویلیــــــة ج20صــــــادر فــــــي 43 ، ج رج ج 2008/جــــــوان/25مــــــؤرخ فــــــي 12-08م بالقــــــانون رق

ـــــــــانونو ، 2008/جویلیـــــــــة/02، صـــــــــادر فـــــــــي 36، عـــــــــدد  ، ج ر ج ج، 2010/أوت/15مـــــــــؤرخ فـــــــــي 05 -10رقـــــــــم  الق

  .2010أوت  18صادر في ، 46عدد 
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91مـــــن وراءه أي أثـــــر، خاصـــــة عنـــــد العـــــودة إلـــــى نـــــص المـــــادة مجـــــرد إجـــــراء شـــــكلي لا ینـــــتج

:على أنٌه تنصمن الدستور الجزائري، التي 05قرة ف

الصلاحیات الآتیة: ...ع رئیس الجمهوریة ... بالسلطات و یضطل«

.»ینهي مهامه...ستشارة الأقلیة البرلمانیة ... و یعین الوزیر الأول بعد إ-5

ــــك  ــــى ذل ــــى مجــــإضــــافة إل ــــوزیر الأول تبق ــــراح لا یحــــوز أي رد إفهــــذه الســــلطة الممنوحــــة لل قت

لرئیس الجمهوریة كامل الحریة في الأخذ به من عدمه.إلزامیة، و 

زه فـــــي الســـــلطة التنفیذیـــــة و تركیـــــلأعضـــــاء ســـــلطات الضـــــبط الإقتصـــــادیدد هیئـــــات عـــــدم تعـــــ

بط بشـــــكل التقلــــیص مــــن الاســـــتقلالیة الممنوحــــة لســـــلطات الضــــحتمیـــــة إلــــى الحـــــد و یــــؤدي بصــــفة

ـــــد و  ـــــة بشـــــكل خـــــاص، و هـــــذا عكـــــس مـــــا نجـــــده عـــــام وســـــلطة ضـــــبط البری الاتصـــــالات الإلكترونی

بـــــالرغم ،البرلمـــــانو  الجمهوریــــةرئـــــیسالفرنســـــي بحیــــث یكـــــون التعیـــــین متقاســــم بـــــین فــــي التشـــــریع

قام بتقلید المشرع الفرنسي إلا أنه تقلید انتقائي.رفیا و أن المشرع الجزائري أخذ حمن

ستقلالیة النظام القانونيثانیا: قصور ا

حــــــدودا ســــــواء الإتصــــــالات الإلكترونیــــــة مــــــة القانونیــــــة لســــــلطة ضــــــبط البریــــــد و تشــــــهد الأنظ

.فیما یتعلق بالعهدة، أو غیاب إجراء الإمتناع

من حیث مدة العضویة:- أ

(ملغـــــــــــــــى)، فـــــــــــــــإن أعضـــــــــــــــاء ســـــــــــــــلطة ضـــــــــــــــبط 03-2000حســـــــــــــــب القـــــــــــــــانون رقـــــــــــــــم

لا یســـــــتفیدون مـــــــن نظـــــــام العهـــــــدة لا فـــــــي النصـــــــوص التشـــــــریعیة الإتصـــــــالات الإلكترونیـــــــةو البرید
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هــــذا أن تعییــــنهم یكــــون بهــــذه الأخیــــرة، و بــــالرغم مــــن ،المنظمــــة للقطــــاع ولا فــــي المراســــیم الرئاســــیة

.88ان دون أي إعذارما یمنح السلطة المعنیة سلطات واسعة في عزلهم في أي وقت ك

نتهجــــــه فــــــي إطــــــار ذهــــــب المشــــــرع عكــــــس مــــــا إ2018الصــــــادر فــــــي القــــــانونأمــــــا فــــــي

بلــــــة للتجدیــــــد وفقــــــا ســــــنوات قا03، أیــــــن جعــــــل مــــــن العهــــــدة الملغــــــى 03-2000 رقــــــم القــــــانون

.منه 02فقرة 20للمادة 

ــــــى هــــــذه المــــــادة المســــــتحدثة هــــــو ــــــار عل ــــــة العإلا أنٌ مــــــا یث هــــــدة قصــــــرها، خاصــــــة أن تقنی

ـــــدما تكـــــون مـــــدتهاتكـــــون  ـــــك لتمكـــــین الأعضـــــاءأحســـــن عن ـــــر عـــــل مـــــنأطـــــول و ذل التعـــــرف أكث

، بالإضـــــافة إلـــــى ذلـــــك فالعهـــــدة القصـــــیرة یمكـــــن أن تـــــؤثر 89ســـــتقرار، و ضـــــمانا للإخبایـــــا القطـــــاع

.90سلبا على استمراریة عمل السلطة

لكــــــن مــــــا یلاحــــــظ فــــــي القــــــانون الجزائــــــري، أنــــــه و رغــــــم تحدیــــــد عهــــــدة لأعضــــــاء الهیئــــــات 

ـــــة ـــــدون ســـــالإداری ـــــة ب ـــــك لا یمـــــنعهم مـــــن قبضـــــة التنحی ، بب جـــــديالمســـــتقلة بشـــــكل عـــــام فـــــإن ذل

القـــرض تنحیـــة رئـــیس مـــن منصـــبه ســـنتین بعـــد تولیـــه رئاســـة كیـــف لا و قـــد عـــرف مجلـــس النقـــد و 

المجلس بالرغم

رح إشـــــكالیة عـــــدم فعالیـــــة قواعـــــد القـــــانون طـــــســـــنوات و هـــــذا مـــــا ی06مـــــن أن مـــــدة انتدابـــــه 

.91الاقتصادي في الجزائر

88 Nourddine BERRI, Op.cit, p 231.

.41رضا بودریوة، مرجع سابق، ص  و دخیر الدین بن بلعی89

.45مونیة جلیل، مرجع سابق، ص 90

ص: طلبـــــة الســـــنة ثانیـــــة ماســـــتر، تخصـــــملقـــــاة علـــــى نـــــور الـــــدین بـــــري، محاضـــــرات فـــــي قـــــانون الضـــــبط الاقتصـــــادي، 91

ـــــة الحقـــــوق و  ـــــوم قـــــانون الأعمـــــال، كلی ـــــرةالعل ـــــرحمن می ـــــد ال ـــــة بجایة،السیاســـــیة، جامعـــــة عب ، 2015/2016الســـــنة الجامعی

  .31ص 
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عدم النص على إجراء الامتناع:- أ

التقنیــــــة التــــــي تجعــــــل بعــــــض الأعضــــــاء مســــــتثنون مــــــن المشــــــاركة فــــــي ،یقصــــــد بالامتنــــــاع

.92المداولات المتعلقة بالهیئات محل المتابعة بحجة وضعیتهم الشخصیة تجاهها

المشــــــــرع الجزائــــــــري لــــــــم یعتمــــــــد علــــــــى هــــــــذه التقنیــــــــة فــــــــي ظــــــــل الهیئــــــــات الإداریــــــــة إذ أنٌ 

ــــــة واحــــــدة مــــــن أصــــــل باســــــتثناءالمستقلة ــــــة،17هیئ ــــــق و  هیئ ــــــي یتعل ــــــس المنافســــــة ف الأمــــــر بمجل

.0393-03 رقممن الأمر 29المادة  إطار

الاتصـــــالات الإلكترونیـــــة نیـــــة المتعلقـــــة بســـــلطة ضـــــبط البریـــــد و بـــــالعودة إلـــــى الأحكـــــام القانو 

عمــــــم المشــــــرع هــــــذا 01-07نجــــــد لــــــم تتعــــــرض لمســــــالة الامتنــــــاع، لكــــــن بصــــــدور الأمــــــر رقــــــم 

نـــــــي خضـــــــوع أعضـــــــاء ، مـــــــا یع94یطبـــــــق علـــــــى جمیـــــــع الســـــــلطات دون اســـــــتثناءبـــــــاتالإجـــــــراء و 

الاتصالات الإلكترونیة لإجراء الامتناع.سلطة ضبط البرید و 

رج تصـــــالات الإلكترونیـــــة أن المشـــــرع لـــــم یـــــدالإد و مـــــا یعـــــاب علـــــى القـــــانون المتعلـــــق بالبریـــــ

لاســـــتقلالیة هـــــذا مـــــا یبـــــرز عـــــدم جدیـــــة المشـــــرع فـــــي تجســـــید اإجـــــراء الامتنـــــاع ضـــــمن أحكامـــــه، و 

والشفافیة داخل هذه الهیئة.

.82حفیظة عشاش، مرجع سابق، ص 92

، یتعلـــــق بالمنافســـــة، مرجـــــع ســـــابق، التـــــي نصـــــت 2003/جویلیـــــة/19مـــــؤرخ فـــــي 03-03لأمـــــر رقـــــم مـــــن ا29المـــــادة 93

لا یمكـــن أي عضـــو فـــي مجلـــس المنافســـة أن یشـــارك فـــي مداولـــة تتعلـــق بقضـــیة لـــه فیهـــا مصـــلحة علـــى مـــا یلـــي : "

أو یكــــون بینــــه أو بــــین أحــــد أطرافهــــا صــــلة قرابــــة إلــــى الدرجــــة الرابعــــة أو یكــــون قــــد مثــــل أو یمثــــل أحــــد الأطــــراف 

المعنیة ... "

لإلتزامـــــــات االتنـــــــافي و ، یتعلـــــــق بحـــــــالات2007رس//مـــــــا01 فـــــــي مـــــــؤرخ01-07مـــــــن الأمـــــــر رقـــــــم 02ظـــــــر المـــــــادة أن94

الوظائف، مرجع سابق.الخاصة ببعض المناصب و 
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الفرع الثاني

ستقلالیة الوظیفیةحدود الإ

ـــــد و  جانبهـــــا الاتصـــــالات الإلكترونیـــــة مقیـــــدة فـــــي إســـــقلالیتها مـــــنتعتبـــــر ســـــلطة ضـــــبط البری

ـــــذي تعـــــده ســـــلطة الضـــــبط و تقـــــوم  الـــــوظیفي، و مـــــن بـــــین هـــــذه الحـــــدود نجـــــد التقریـــــر الســـــنوي ال

رونیـــــة، بإرســـــاله إلـــــى البرلمـــــان و الـــــوزارة الأولـــــى، و الـــــوزارة المكلفـــــة بالبریـــــد و الاتصـــــالات الإلكت

  .04-18 رقم من القانون14مطة13و هذا وفقا للمادة 

ــــــداخليكمــــــا تشــــــمل هــــــذه الحــــــدود كــــــل مــــــن ســــــلطة  ، و كــــــذا الشخصــــــیة وضــــــع النظــــــام ال

ــــالرغم مــــن أن المشــــرع اعتــــرف لهــــا بــــذلك صــــراحة فــــ،ســــتقلال المــــاليالمعنویــــة و الإ ــــانونب ي الق

ـــــــم  ســـــــتقلال لمعنویـــــــة و الإالشخصـــــــیة امنـــــــه، فیمـــــــا یتعلـــــــق ب11فـــــــي إطـــــــار المـــــــادة 04-18رق

إعداد نظامه الداخلي.منه، فیما یخص24المادة ، و المالي

عتــــرف بهــــا وضــــع كــــل هــــذه العناصــــر التــــي إ اعلینــــ،ســــتقلال الــــوظیفيالإو لدراســــة حــــدود 

المشرع لسلطة الضبط على أرضیة واقعیة قانونیة.

عتراف بالشخصیة المعنویة:كفایة الإأولا: عدم 

ــــى غــــرار الأســــتاذالفقهــــاء و یــــرى العدیــــد مــــن  رشــــید زوایمیــــة أن مــــنح الشخصــــیة الكتــــاب عل

. و هــــذا مــــا یظهــــر جلیــــا فـــــي 95ن اســــتقلالیتهاشــــرطا یبـــــیلســــلطة إداریــــة معینــــة لیســــت المعنویــــة 

ـــــــــة المســـــــــتقلة الفرنســـــــــي إذالتشـــــــــریع  ـــــــــة الســـــــــلطات الإداری ـــــــــرف المشـــــــــرع الفرنســـــــــي لغالبی لا یعت

.96ستقلالیتها لا نزاع فیها،  بالرغم من ذلك ففكرة إبالشخصیة المعنویة

95 Rachid ZOUAIMIA, Le droit de la concurrence,édition Belkeise, Alger, 2012, p 46.

96 NourddineBERRI, Op.cit., p 239.
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) أیــــــــن أكــــــــدت أن anne-mariefrisonrocheنفــــــــس الاتجــــــــاه ذهبــــــــت إلیــــــــه الأســــــــتاذة (

، و لا فعلیــــــةالتمتــــــع بالشخصــــــیة المعنویــــــة لا یعــــــد لزامــــــا لتمتــــــع الســــــلطات الإداریــــــة باســــــتقلالیة 

ــــــة إذ أراد المشــــــرع ــــــة ضــــــروریة لتبیانهــــــا.في حــــــین تبقــــــى ضــــــرورة رمزی لإفصــــــاح عــــــن ا هــــــي تقنی

.97ستقلالیة أكبر للسلطات الإداریة المستقلةإرادته السیاسیة لمنح إ

المشــــــرع مــــــنح لهــــــا الاتصــــــالات الإلكترونیــــــة نجــــــد أنط البریــــــد و ســــــلطة ضــــــببـــــالعودة إلــــــى

أن هــــــذه التقنیــــــة لا تعتبــــــر معیــــــارا ،فة صــــــریحة، إلا و أنــــــه كمــــــا ســــــلفنا الــــــذكرهــــــذه المیــــــزة بصــــــ

حاسما للقول أن السلطة تتمتع بالاستقلالیة.

ثانیا: الحدود المتعلقة بإعداد النظام الداخلي:

نصـــــــت بصـــــــفة مباشـــــــرة ، حـــــــینبالوضـــــــوح 04-18 رقـــــــم مـــــــن القـــــــانون24تتســـــــم المـــــــادة 

إلــــى مجلــــس الســــلطة، كمــــا فرضــــت هــــذه إعــــداد النظــــام الــــداخلي للســــلطة یعــــودأن مهمــــة علــــى 

ــــز  ــــانون حی ــــدخول هــــذا الق المــــادة مــــن الســــلطة أن تنشــــر هــــذا النظــــام خــــلال الشــــهرین المــــوالیین ل

التنفیذ في النشرة الرسمیة لسلطة الضبط.

الملغــــــى أو فــــــي القــــــانون الإجــــــراء ســــــواء فــــــي القــــــانون الكــــــن المشــــــكل الــــــذي یطرحــــــه هــــــذ

غیــــر معــــروف إلــــى حــــد الآن، كمــــا أنــــه فــــي هــــو بقــــاء النظــــام الــــداخلي متســــتر و الســــاري المفعــــول

ـــــداخلي ـــــي لا وجـــــود لأي إشـــــارة للنظـــــام ال ـــــي خاصـــــة و ، الموقـــــع الإلكترون ـــــة الت أن المـــــادة القانونی

أن عــــدم نشــــره للجمهــــور و العامــــة أمــــر غــــة الوجــــوب، إلا هــــذا الإجــــراء كانــــت بلمنحــــت للســــلطة 

لمكونــــة لهـــــذا ا ذا یبـــــرز هشاشــــة التشـــــكیلةو كــــ ،یضــــرب مباشــــرة فـــــي مــــدى شـــــفافیة هــــذه الســـــلطة

.عدم كفاءتهاالمجلس و 

.110، مرجع سابق، ص خموسة مداسي97
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ثالثا: محدودیة الاستقلال المالي:

رغـــــم تكـــــریس المشـــــرع للاســـــتقلال المـــــالي لســـــلطة ضـــــبط البریـــــد و الاتصـــــالات الإلكترونیـــــة 

غیــــــر مطلــــــق، لأنــــــه بالإضــــــافة إلــــــى تمویــــــل ســــــلطة الضــــــبط مــــــن مواردهــــــا إلا أن ذلــــــك یبقــــــى

، فإنهــــــا تســـــتفید مـــــن اعتمــــــادات 04-18رقـــــم مـــــن القـــــانون 28المنصـــــوص علیهـــــا فـــــي المــــــادة 

ــــة لهــــا مــــن المیزانیــــة العامــــة للدولــــة كــــذا خضــــوعها و  ،ضــــروریة لتمكینهــــا مــــن أداء المهــــام المخول

.98إلى رقابة السوق والمستهلك

، الملغـــــــى03-2000القـــــــانون رقـــــــممـــــــن  22و  11 علیـــــــه المـــــــادتینو هـــــــذا مـــــــا نصـــــــت 

علـــــى مـــــا منـــــه12تـــــنص المـــــادة ، الـــــذي04-18 رقـــــم تكـــــرر فـــــي إطـــــار القـــــانونالأمـــــر نفســـــه 

.»تخضع سلطة الضبط للمراقبة المالیة للدولة طبقا للتشریع المعمول به«:یلي 

عــــلاوة علــــى ذلــــك، و بمناســــبة إعــــداد «:منــــه علــــى أنٌــــه  02فقــــرة  28كمــــا تــــنص المــــادة 

ـــ ـــد، عن ـــة لكـــل ســـنة، تقی ـــانون المالی الضـــروریة لســـلطة د الحاجـــة، الاعتمـــادات الإضـــافیة و مشـــروع ق

ـــــق الإجـــــراءات المعمـــــول  ـــــة وف ـــــة العامـــــة للدول ـــــي المیزانی الضـــــبط لتمكینهـــــا مـــــن أداء مهامهـــــا، ف

ــــا... ســــتقلال المــــالي لإعلــــى ا نتأكــــد مــــن أنــــه رغــــم الــــنص الصــــریح،وفقــــا لهــــذه النصــــوص.»به

ـــــد و  ـــــه لســـــلطة ضـــــبط البری ـــــرف ب ـــــة، الإالمعت ـــــى تصـــــالات الإلكترونی ـــــة للســـــلطتبق ـــــة التبعی ة التنفیذی

  .ةقائمللدولة بشكل عامبشكل خاص و 

ـــــي مـــــادة القمـــــع الإداري: 98 ـــــوال حمـــــادي، الضـــــمانات الأساســـــیة ف ـــــة المســـــتقلة"ن ـــــال: الســـــلطات الإداری ـــــل "مث ، مـــــذكرة لنی

ــــــانونشــــــهادة الم ــــــي الق ــــــان، تخصــــــص: اجســــــتیر ف ــــــوق و ون ق ــــــة الحق ــــــوم عــــــام للأعمــــــال، كلی ــــــد العل السیاســــــیة، جامعــــــة عب

.82، ص 2011بجایة، الرحمن میرة
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الأولملخص الفصل

والاتصـــــالاتســـــلطة ضـــــبط البریـــــد ل الطبیعـــــة القانونیـــــةســـــبق، أنستشـــــف مـــــن خـــــلال مـــــایُ 

ة "، إذ یظهـــــر الطـــــابع الســـــلطوي لهـــــا، لالإلكترونیـــــة تتمحـــــور فـــــي كونهـــــا، " ســـــلطة إداریـــــة مســـــتق

، استشــــاریةقــــرارات تعــــود أصــــلا للســــلطة التنفیذیــــة و لیســــت مجــــرد هیئــــة اتخــــاذفــــي قــــدرتها علــــى 

أمــــــا الطـــــــابع الإداري یظهــــــر مـــــــن خــــــلال إصـــــــدار قــــــرارات تكیٌـــــــف علــــــى أنهـــــــا، قــــــرارات إداریـــــــة 

إضـــــافة الدولـــــة الـــــذي یعتبـــــر الجهـــــة العلیـــــا فـــــي نظـــــام القضـــــاء الإداري، خاضـــــعة لرقابـــــة مجلـــــس 

ــــــى خاصــــــیة  ــــــي جانبهــــــا العضــــــوي الاســــــتقلالیةإل ــــــى نســــــبیة ســــــواء ف ــــــي تبق تــــــدخل لاســــــتمرارالت

الســـــــلطة التنفیذیـــــــة بصـــــــفة مباشـــــــرة أو غیـــــــر مباشـــــــرة فـــــــي تعیـــــــین أعضـــــــاء ســـــــلطة الضـــــــبط، و 

یفي.ظالمنظمة لهم، أو جانبها الو قصور الأنظمة القانونیة



الثانيالفصل
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تعتبر سلطة ضبط البرید والإتصالات الإلكترونیة من بین السلطات التي تولدت من خلال 

دون  رض تنظیم وتسییر قطاعها المتمثل في البرید والإتصالاتبغتبني إقتصاد السوق، وذلك 

تدخل الدولة والإدارة التقلیدیة، وذلك بهدف تحقیق المنافسة، لهذا منح لها المشرع بموجب نصوص 

قانونیة عدٌة مهام و إختصاصات بالمقارنة بالسلطات الإداریة الأخرى، وذلك نظرا لأهمیة وحركیة 

ب الزاویة التي تتواجد فیها.سقطاعها، بحیث تتنوع مهامها ح

من القانون رقم 13زائري على هذه المهام عموما في نص المادة قد نص المشرع الج

حة لسلطة ضبط الممنو الإختصاصاتلاحظ مدى تعدد وإختلافی،من خلال هذه المادة،18-04

الإدارة التقلیدیة كالرقابة البرید والإتصالات الإلكترونیة، إذ نجد أن لها صلاحیات مستوحاة من 

، كذا علینا الإشارة أن المشرع أضاف إختصاص قضاء كالتحكیممثلا، وصلاحیات مستوحاة من ال

جدید لهذه الهیئة ألا و هو الأمن المعلوماتي، إلا أنه لم یحدد لا آلیات و لا كیفیات إعماله.

لدراسة هذه الإختصاصات، علینا القیام بالبحث في مضمونها ومدى تأثیره على قطاع 

ثم (المبحث الأول)،لي نتعرض للإختصاصات الإداریة البرید والإتصالات الإلكترونیة، بالتا

(المبحث الثاني).الإختصاصاتالتنازعیة
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المبحث الأول

الإختصاصات الإداریة لسلطة ضبط البرید والإتصالات الإلكترونیة

الإلكترونیة هیئة إداریة من بین الهیئات الإداریة تعتبر سلطة ضبط البرید والإتصالات

المستقلة المستحدثة من قبل المشرع لغرض ضبط السوق، وهي تتمتع بالطابع الإداري كما سبق 

وأشیر إلیه في الفصل الأول.

بالتالي فمن البدیهي، أن یكون لها إختصاصات إداریة كون أن المشرع كیفها على أنها إدارة 

لك ضمنیا، وبمفهوم المخالفة، فهذه الإختصاصات المصنفة أعمال إداریة, هي من حتى وإن كان ذ

برهنت أن لهذه السلطة طابع إداري متمیز وبطبیعة الحال فإن هذه الإختصاصاتمستقاة من السلطة 

التنفیذیة.

(المطلبلذا إرتأینا إلى تقسیم هذه الإختصاصات الإداریة إلى إختصاصات إداریة محضة 

الثاني).(المطلبوإختصاصات إداریة شبه قضائیة ،الأول)

المطلب الأول

الإختصاصات الإداریة البحتة لسلطة ضبط البرید والإتصالات الإلكترونیة

الإلكترونیة، في تلك تتمثل الإختصاصات الإداریة البحتة لسلطة ضبط البرید والإتصالات

المستقاة بصفة مباشرة من الإدارة التقلیدیة (السلطة التنفیذیة).

وعلیه، نتولى دراسة السلطة التنظیمیة التي تتمتع بها سلطة الضبط موضوع البحث 

(الفرع الثاني).، وكذا الإختصاصالإستشاري الممنوح لها (الفرعالأول)
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الفرع الأول

لطة ضبط البرید والإتصالات الإلكترونیةالإختصاص التنظیمي لس

یتمثل الإختصاص التنظیمي لسلطة الضبط، في صلاحیة إصدار قرارات بحكم 

الإختصاصات المختلفة التي تتمتع بها، خاصة مهمة تسویة النزاعات، بالرغم من غیاب نص 

.99صریح یمنح لها الحق في ممارسة السلطة التنظیمیة

وكذا مجاله (أولا)،لدراسة هذا العنصر علینا القیام بتبیان الأساس القانوني الذي یستند إلیه 

(ثانیا).في إطار سلطة ضبط البرید والإتصالات الإلكترونیة 

أساس السلطة التنظیمیة الممنوحة لهیئة ضبط البرید والإتصالات الإلكترونیةأولا: 

التنظیمي المعترف به لهیئة الضبط والتي بفضلها قبل الخوض في مسألة الإختصاص

تصدر قواعد عامة ومجردة في شق معین، علینا الإشارة إلى أن هذا الإختصاص یعود في الأصل 

143للسلطة التنفیذیة ممثلة في رئیس الجمهوریة والوزیر الأول، هو ما یستشف من أحكام المادة 

"من الدستور التي تنص على مایلي ئیس الجمهوریة السلطة التنظیمیة في المسائل فیر یمارس ر :

.100المخصصة للقانون. یندرج تطبیق القوانین في أعمال التنظیم الذي یعود للوزیر الأول"

من خلال هذه المادة، یلاحظ أن السلطة التنظیمیة دستوریا محصورة بین یدي رئیس 

الجمهوریة كمنظم أصلي والوزیر الأول كمنظم ثانوي أو فرعي، بالتالي لا یمكن تصور سلطة 

.101من الدستور143تنظیمیة خارج إطار المادة 

99 Nourddine BERRI, Les Télécommunication : Textes annotés, édition berri, Bejaia, 2015.
، مرجع سابق.1996من دستور 143المادة 100
، القـــــانونلنیـــــل شــــهادة الماجســـــتیر فــــي مــــذكرةتصــــادي فـــــي القــــانون الجزائـــــري، الإقط ولیــــد بـــــوجملین، ســــلطات الضـــــب101

.142، ص 2007الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، :تخصص
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ها شأن السلطات الإداریة أما فیما یخص سلطة ضبط البرید والإتصالات الإلكترونیة، فشأن

الأخرى، إذ أثار تمتعها بهذا الإختصاص جدلا، فقهیا و قضائیا، فهناك من كیٌفه على أنه تفویض 

للإختصاص من قبل السلطة التنفیذیة والذي یقوم على عناصر مهمة والتي تتمثل في:

أن یكون التفویض من سلطة إداریة لسلطة إداریة،-

قانوني،أن یكون التفویض بموجب نص-

أن یكون التفویض جزئیا.-

في حین هناك إتجاه آخر، یرى أن هذا الإختصاص نابع من فكرة التنازل عنه من قبل 

السلطة التنفیذیة، وذلك بالتخلي عن مجموعة من المهام التي تثقل كاهلها لصالح سلطة الضبط 

كونها أكثر خبرة وحنكة وتقنیة في مجال قطاعها.

لإجتهاد القضائي، فیرى المجلس الدستوري الفرنسي أن منح الإختصاص أما من ناحیة ا

التنظیمي للسلطات الإداریة المستقلة لا یشكل عائقا دستوریا، إلا أن هذا المنح یبقى خاضعاللقانون 

أي أن مصدر الإختصاص هو التشریع، و هو نفس الأمر الذي تبناه المشرع الجزائري إتباعا 

.102قائيلسیاسة التقلید الإنت

بهذا تكون السلطة التنظیمیة للهیئات الإداریة المستقلة تفرعت من السلطة التنظیمیة الأصلیة 

.103المنصوص علیها في الدستور

فــــــي  راضــــــیة شــــــیبوتي، الهیئــــــات الإداریــــــة المســــــتقلة فــــــي الجزائــــــر،" دراســــــة مقارنــــــة"، رســــــالة لنیــــــل شــــــهادة الــــــدكتوراه102

م الإداریــــــــة، جامعـــــــــة الإخـــــــــوة منتـــــــــوري، تخصـــــــــص: المؤسســـــــــات السیاســـــــــیة والإداریــــــــة، كلیـــــــــة الحقـــــــــوق والعلـــــــــو العلــــــــوم

.137-130، ص ص. 2015قسنطینة، 
ـــــــلخ103 ـــــــوس، الإختصـــــــاص التنظیمـــــــي لســـــــلطات الضـــــــبط الإقتصـــــــادي، مـــــــذكرة لنی ـــــــي دوجـــــــة فت شـــــــهادة الماجســـــــتیر ف

بجایـــــــة، الحقــــــوق والعلــــــوم السیاســـــــیة، جامعــــــة عبــــــد الرحمـــــــان میــــــرةعــــــام للأعمــــــال، كلیـــــــةالقــــــانون، تخصــــــص: قـــــــانون 

.98، ص 2010
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ثانیا: مجال الإختصاص التنظیمي لسلطة ضبط البرید والإتصالات الإلكترونیة

صالات الإلكترونیة تقوم السلطات الإداریة المستقلة بصفة عامة وسلطة ضبط البرید والإت

موضوع الدراسة بصفة خاصة، بوظیفة تنظیمیة وفق آلیات مختلفة، كإصدار الأنظمة أو إبداء 

الأراء أو التوصیات، وذلك بهدف تنظیم القطاع المعني ولتفادي 

. وهنا نجد أن المشرع الجزائري قد 104العراقیل التي قد تؤثر على سیر النشاط وإنتظامه

الإداریة المستقلة إعترف لبعض الهیئات

بسلطة تنظیمیة حقیقیة خصوصا في المجال المالي، كما هو الحال بالنسبة لمجلس النقد 

.106، ولجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها105والقرض 

الإلكترونیة فهي تتمتع بسلطة تنظیمیة تقنیة، أما بالنسبة لسلطة ضبط البرید والإتصالات

من القانون المنظم 13لهذا فمن بین المهام المحددة لسلطة الضبط المنصوص علیها في المادة 

.107للقطاع، نجد تلك المتعلقة بتحدید القواعد التي تتلائم مع طبیعة قطاعها

، تخصــــــص: الدولــــــة فــــــي القــــــانونهــــــرة مجامعیــــــة، وظــــــائف الضــــــبط الإقتصــــــادي، مــــــذكرة لنیــــــل شــــــهادة الماجســــــتیرز  104

.19، ص 2014، جزائروالمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة ال

، صــــــــادر فـــــــــي 52یتعلـــــــــق بالنقــــــــد والقــــــــرض، ج ر ج ج، عــــــــدد  2003أوت  26مــــــــؤرخ فــــــــي 11-03أمــــــــر رقــــــــم 105

، یتضــــــــمن قــــــــانون 2009/جویلیــــــــة/22المــــــــؤرخ فــــــــي 01-09بموجــــــــب الأمــــــــر رقــــــــم ، معــــــــدل ومــــــــتمم 2003/أوت/27

04-10، و الأمـــــــــر رقـــــــــم 2009/جویلیـــــــــة/26، صـــــــــادر فـــــــــي 44، ج ر ج ج، عـــــــــدد 2009المالیـــــــــة التكمیلـــــــــي لســـــــــنة 

، مــــــتمم بموجـــــــب القــــــانون رقـــــــم 2010/ســــــبتمبر/01،  صــــــادر فـــــــي 50، ج ر ج ج، عـــــــدد 2010/أوت/26مــــــؤرخ فــــــي 

صـــــــادر فـــــــي 68، ج ر ج ج، عـــــــدد 2014، یتضـــــــمن قـــــــانون المالیـــــــة لســـــــنة 2013ر//دیســـــــمب30مـــــــؤرخ فـــــــي 13-08

، یتضــــــمن قــــــانون المالیــــــة 2016/دیســــــمبر/28مــــــؤرخ فــــــي 14-16، معــــــدل بموجــــــب القــــــانون رقــــــم 2013/دیســــــمبر/31

-17، معـــــــدل ومـــــــتمم بموجـــــــب القـــــــانون رقـــــــم 2016/دیســـــــمبر/29، صـــــــادر فـــــــي 77، ج ر ج ج، عـــــــدد 2017لســـــــنة 

.2017/أكتوبر/12، صادر في 57، ج ر ج ج، عدد 2017/أكتوبر/11مؤرخ 10

، یتعلــــــق ببورصــــــة القــــــیم المنقولــــــة، ج ر ج ج، عـــــــدد 1993/مـــــــاي/23مــــــؤرخ فــــــي 10-93مرســــــوم تشــــــریعي رقــــــم 106

، ج ر ج 1996/جـــــــانفي/10مـــــــؤرخ فـــــــي 10-96، معـــــــدل و مـــــــتمم بـــــــالأمر رقـــــــم 1993/مـــــــاي/23، صـــــــادر فـــــــي 34

، ج ر ج ج، 2003/فیفـــــــري/17مـــــــؤرخ فـــــــي 04-03نون رقـــــــم . بالقـــــــا1996/جـــــــانفي/14، صـــــــادر فـــــــي 03ج، عـــــــدد 

.)2003/ماي/07، صادر في 32ج ج، عدد إستدراك ج ر (.2003/فیفري/ 19، صادر في 11عدد 
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منه، أن إستغلال 123لاحظ مثلا في المادة ، یُ 04-18عند الرجوع إلى أحكام القانون رقم 

و/أو إنشاء الشبكات العامة أو الخدمات یخضع للتنظیم وفقا للشروط المحددة في دفتر 

من 14من المادة 02، وعند الأخیر تشارك سلطة الضبط في تحظیره وفقا للمطة 108الشروط

نفس القانون.

ء المنح، فیما یخص إنشاء و إضافة إلى ذلك، تتولى سلطة الضبط مهمة تحدید إجرا

إستغلال أو توفیر الخدمات الإتصالات الإلكترونیة الخاضعة لنظام الترخیص العام، وذلك في 

.109إطار إحترام مبادئ الموضوعیة والشفافیة وعدم التمییز

والتي تنص 34نفس الأمر ینطبق على قطاع البرید، وهذا ما یستخلص من خلال المادة 

.111المتعلقة بنظام التصریح البسیط 37، وكذا المادة 110على نظام الترخیص

الفرع الثاني

الإختصاصالإستشاري لسلطة ضبط البرید والإتصالات الإلكترونیة

تكملة للإختصاص التنظیمي لسلطة ضبط البرید والإتصالات الإلكترونیة، تتمتع هذه السلطة 

السالف الذكر، وبأصح التعبیر، فإن 04-18رقم من القانون 14بإختصاصإستشاري عملا بالمادة 

الإختصاص التنظیمي الممنوح لسلطة غالبا ما یمارس من خلال الإستشارات التي تقدمها السلطة.

107- Rachid ZOUAIMIA, Les instruments juridique de la régulation économique, Op.Cit, p

104.
، یتعلـــــــــق بالبریـــــــــد والإتصـــــــــالات 2018/مـــــــــاي/10، مـــــــــؤرخ فـــــــــي 04-18مـــــــــن القـــــــــانون رقـــــــــم 123أنظـــــــــر المـــــــــادة 108

الإلكترونیة، مرجع سابق.
من المرجع نفسه.131أنظر المادة 109
المرجع نفسه.من34أنظر المادة 110
.من المرجع نفسه37أنظر المادة 111
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، ثم أولا)لدراسة الإختصاصالإستشاري لهذه الهیئة، نتعرض لموقف المشرع الجزائري منه (

(ثانیا).مجال ممارسته

تشاريالإسأولا: تكریس المشرع للإختصاص

إعترف المشرع الجزائري لسلطة ضبط البرید والإتصالات الإلكترونیة صراحة بالسلطة 

الملغى، أو 03-2000الإستشاریة، و هذا بموجب قوانین إنشائها سواءا تعلق الأمر بالقانون رقم 

الساري المفعول.04-18القانون رقم 

لهیئة ضبط البرید والإتصالات كذلك نجد الأساس القانوني للوظیفة الإستشاریة الممنوحة

المتضمن تحدید الإجراء المطبق على 124-01الإلكترونیة في كل من المرسوم التنفیذي رقم 

المزایدة بإعلان المنافسة من أجل منح الرخص في مجال المواصلات السلكیة واللاسلكیة، و الذي 

اصلات السلكیة واللاسلكیة مو لف بالیتخذ الوزیر المك"منه، ینص على أنٌه: 03وفقا لأحكام المادة 

قرار الشروع في الإجراء المطبق على المزایدة بإعلان المنافسة لمنع الرخص بمبادرته الخاصة بعد 

.112إستشارة سلطة الضبط أو بناء على إقتراح هذه الأخیرة ..."

المتضمن الموافقة على سبیل التسویة على رخصة إقامة 186-02كذا المرسوم التنفیذي رقم 

وإستغلالها وتوفیر خدمات GSMشبكة عمومیة للمواصلات السلكیة واللاسلكیة الخلویة من نوع 

.113المواصلات اللاسلكیة

ــــــذي رقــــــم مرســــــوم 112 ــــــدة 2001/مــــــاي/09المــــــؤرخ فــــــي 124-01تنفی ــــــى المزای ــــــق عل ــــــد الإجــــــراء المطب ، یتضــــــمن تحدی

ـــــي مجـــــال  ـــــإعلان المنافســـــة مـــــن أجـــــل مـــــنح الـــــرخص ف ، صـــــادر 27 عـــــدد ،المواصـــــلات الســـــلكیة واللاســـــلكیة، جـــــرججب

.2001/ماي/13في 
ـــــــم مرســـــــوم 113 ـــــــذي رق ـــــــي 186-02تنفی ـــــــى ســـــــبیل 2002/مـــــــاي/26المـــــــؤرخ ف ـــــــة عل ـــــــى التســـــــویة ، یتضـــــــمن الموافق عل

المواصــــــلات وإســــــتغلالها وتــــــوفیر خــــــدماتGSMســــــلكیة الخلویــــــة مــــــن نــــــوع لامیــــــة للمواصلاتالامــــــة شــــــبكة عمو رخصــــــة إق

ـــــي ،38عـــــدد  ،اللاســـــلكیة للجمهـــــور، جـــــرجج ـــــذي، 2002/مـــــاي/29صـــــادر ف ـــــم مـــــتمم بالمرســـــوم التنفی مـــــؤرخ 36-03 رق

.2003/جانفي/22صادر في ، 04عدد  ،، جرجج2003/جانفي/13في 
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من القانون الساري 14من القانون الملغى، والمادة 13/2على العموم، فإن نص المادة 

ى أحكام المراسیم السالفة الذكر یلاحظ أن المشرع أعطت أهمیة بالغة للإجراء المفعول بالإضافة إل

الإستشاري لسلطة ضبط البرید والإتصالات الإلكترونیة، من خلال الصلاحیات الواسعة الممنوحة 

لهذه الأخیرة، و جعل الوظیفة إلزامیة و وجوبیة للسلطة المستشیرة، وكل هذا الإهتمام یرجع 

ة قطاع البرید والإتصالات.لحساسیة وأهمی

ثانیا: مجال الإختصاصالإستشاري لسلطة ضبط البرید والإتصالات الإلكترونیة

تتمتع سلطة البرید والإتصالات الإلكترونیة بصلاحیات واسعة في المجال الإستشاریبإعتبارها 

الخبیر الوحید في هذا المیدان.

الملغى  03-2000القانون رقم ما یمكن الإشارة إلیه، هو أنٌه في ظل أحكام 

موضوعالإستشارة یأخذ شكلین، أین تكون إجباریة عندما یتعلق الأمر بالنصوص التنظیمیة 

ومشاریعها في القطاع التابع لها، وتحضیر دفاتر الشروط و إجراء إنتقاء المترشحین لإستغال 

ا المتعلقة بإستراتیجیة رخص المواصلات السلكیة واللاسلكیة، وتكون إختیاریة في جمیع القضای

.بحیث یُقصد بهذه الأخیرة، الإستشارة التي تكون غیر مفروضة بنص 114تطویر هذا القطاع 

، والتي بدورها تنقسم لنوعین:115قانوني 

وإنما تقوم بها السلطة المختصة بإرادتها ،ینص علیها القانون لا الإستشارات التي-

الحرة.

.84مونیة جلیل، مرجع سابق، ص 114

مجلــــــة أبحــــــاث قانونیـــــــة جمــــــال بــــــن خمــــــة، " الإختصـــــــاص الإستشــــــاري والتحكیمــــــي للســــــلطات الإداریـــــــة المســــــتقلة"، 115

.149، جامعة جیجل، ص 2016، 02، عدد وسیاسیة
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طلبها أو عدم ك للسلطة المختصة الخیار في إلا أنه یُتر ،الإستشارات المقررة قانونًا-

.116طلبها 

أما الإستشارةالوجوبیة، هي تلك التي یفرضها النص القانوني على عاتق السلطة الإداریة 

بأخذ الإستشارة من سلطة الضبط، لكنها تبقى غیر ملزمة بإتباع الإستشارة المقدمة، أي 

.117مهلها كامل الحریة من إعتمادها من عد

المتعلق بالبرید والإتصالات، نجد أنٌ المشرع كرس 04-18بالعودة إلى القانون رقم 

یستشیر :"منه التي تنص على ما یلي14الإختصاصالإستشاري لسلطة الضبط في نص المادة 

الوزیر المكلف بالبرید والإتصالات الإلكترونیة سلطة الضبط بخصوص مایلي:

تحضیر كل مشروع تنظیمي متعلق بقطاعي البرید والإتصالات الإلكترونیة.-1

تحضیر دفانر الشروط.-2

تحضیر إجراء إنتقاءالمترشحینلإستغلال رخص الإتصالات الإلكترونیة.-3

ملائمة أو ضرورة إعتماد نص تنظسمس یتعلق بالبرید والإتصالات -4

الإلكترونیة.

ح الرخص أو تعلیقها أو سحبها أو تقدیم كل توصیة للسلطة المختصة قبل من-5

تجدیدیها.

تحضیر الموقف الجزائري في المفاوضات الدولیة وفي مجالي البرید والإتصالات -6

الإلكترونیة.

في كل مسألة تتعلق بقطاعي البرید والإتصالات الإلكترونیة".-7

ــــس 116 ــــة المجل ــــرار السیاســــي والإداري:"دراســــة حال ــــي صــــنع الق ــــة الإستشــــاریة  ودورهــــا ف ــــن ساســــي، الوظیف ــــؤاد ب محمــــد ف

"، مــــــــذكرة لنیــــــــل شــــــــهادة الماســــــــتر فــــــــي العلــــــــوم السیاســــــــیة، تخصــــــــص: تنظــــــــیم CNESعيالــــــــوطني الإقتصــــــــادیوالإجتما

.10، ص 2013سیاسي وإداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 
.117مجدوب قوراري، مرجع سابق، ص 117
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في ظل بتحلیل نص المادة أعلاه، یتضح لنا أن المشرع إعتمد إجراء الإستشلرةالوجوبیة

، في حین إستغنى عن إجراء الإستشارةالإختیاریة المؤسسة في أحكام القانون 04-18القانون رقم 

الملغى.

تبعا لذلك، یفهم أن الطبیعة القانونیة للإستشارة وجوبیة على الوزیر المكلف بالبرید 

قاعدة القانونیة والإتصالات الإلكترونیة، أي علیه إستنفاذها، وذلك لإستخدام أحد مصطلحات ال

الآمرة (یستشیر...)، وهذا الاخیر یُحسب للمشرع كون سلطة الضبط هي المختصة في قطاعها 

خاصة وأن الوظائف العلیا في الدولة غالبا ما یعینون لإنتماءات سیاسیة وعائلیة ولیس 

لكفاءات مهنیة وتقنیة.

من عدمه مقترن برغبة الوزیر المكلف بالبرید بالرغم من أن الأخذ بهذه الإستشارة

تلعب دور والإتصالات، إلا أن ذلك لا یعني بالمرة عدم فعالیتها، بل لها تأثیر إلى حد ما، حیث 

هاما في توجیهه من خلال أرائها و إقتراحاتها المتعلقة بتحضیر النصوص التنظیمیة، وبعود ذلك 

.118الدائم بالسوق والمتعاملین الإقتصادیینإلى المركز الذي تحتله من حیث إحتكاكها

المطلب الثاني

الإختصاص الرقابي لسلطة ضبط البرید والإتصالات الإلكترونیة

یعتبر الإختصاص الرقابي لسلطة ضبط البرید والإتصالات الإلكترونیة أحد أهم متطلبات 

الإختصاص یعتبر دعامة ، كما أن هذا 119ضبط قطاعها، وذلك لضمان بیئة تنافسیة وقانونیة 

.282مون، مرجع سابق، ص شعلجیة118
" دراسة حالة لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة لإداریة المستقلةختصاص السلطات ابن زیطة، نطاق إ هاديعبد ال119

الملتقى الوطني حول سلطات الضبط مداخلة ألقیت في أعمال ، "ةوااللاسلكیةیلطة ضبط البرید والمواصلات السلكوس

ص  ة بجایة،منشورة في أعمال الملتقى، جامع،2007ماي  24و  23یومي جال الإقتصادي والمالي، المستقلة في الم

178.
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، یظهر جلیا تكریس 120أساسیة لحمایة حقوق وحریات المتعاملین الإقتصادیین والمرتفقین بالقطاع 

المشرع الجزائري لهذا الإختصاص في المصطلحات التي إستخدمها في ظل القانون المنشأ لسلطة 

منه ( یسهر ،  13ة الضبط محل الدراسة، ونذكر على سبیل المثال بعضها المستقاة من الماد

.121إعداد، المصادقة، منح،...) 

لتسلیط الضوء على السلطة الرقابیة الممنوحة للهیئة، نتعرض في مقام أوٌل للرقایة القبلیة 

لهذه السلطة (الفرع الأول)، ثم للرقابة البعدیة التي تمارسها، و هذا في مقم ثان (الفرع الثاني).

الفرع الأول

طة ضبط البرید والإتصالات الإلكترونیةالرقابة القبلیة لسل

تكمن الرقابة القبلیة لسلطة ضبط البرید و الإتصالات الإلكترونیة في إجراءات الواجب 

إتباعها و التي تسبق دخول السوق التنافسیة، و تعدٌ كضمانة لحمایة النشاط الإقتصادي.

ى الأنظمة المتعلقة للتفصیل أكثر في هذا العنصر، نقوم بتحلیل المواد التي تنص عل

بإستغلال مرفق البرید وكذا الإتصالات الإلكترونیة، والتي بدورها تشكل جوهر الرقابة القبلیة، لذا 

تقسم الدراسة إلى رقابة إستغلالالإتصالات الإلكترونیة(أولا)، ورقابة إستغلالالبرید( ثانیا).

الإتصالات الإلكترونیةأولا: رقابة إستغلال

تتمحور الرقابة القبیلة لهیئة ضبط البرید والإتصالات فیما یخص قطاع الإتصالات 

الإلكترونیة في أنظمة إستغلال هذا الأخیر المتمثلة في: الرخصة، الترخیص العام والتصریح 

من القانون المنظم لها.115البسیط، حسب نص المادة 

.90مونیة جلیل، مرجع سابق، ص 120
سابق.مرجع ، یتعلق بالبرید والإتصالات الإلكترونیة، 2018/ماي/10مؤرخ في 04-18من القانون 13المادة أنظر121



الفصل الثاني:               اختصاصات سلطة ضبط البرید والاتصالات الإلكترونیة

59

أ/ نظام الرخصة

إجراءات منحها من قبل سلطة ضبط البرید هنا نقوم بتعریف الرخصة وكذا نذكر

والإتصالات الإلكترونیة.

: تعریف الرخصة1-أ

بالرغم من غیاب تعریف جامع ومانع للرخصة إلا أنه یمكن تعریفها على أنها: " وثیقة إداریة 

.122تسلم على شكل قرار إداري، لكل شخص طبیعي أو معنوي، تسمح له بمباشرة نشاط معین

من القانون المنظم للقطاع على أنها 123المقصود منها من خلال المادة كما یمكن تحدید

رخصة تمنحها سلطة الضبط لكل شخص طبیعي أو معنوي یرسي علیة المزاد إثر إعلان 

المنافسة، وإلتزام هذا الأخیر بإحترام الشروط المحددة في دفتر الشروط، ذلك فیما یخص إنشاء و/ 

ت الإلكترونیة المفتوحة للجمهور أو منشآت للإتصالات الإلكترونیة أو إستغلال لشبكات الإتصالا

وتوفیر الخدمات للإتصالات الإلكترونیة.

أما فیما یخص التكییف القانوني لهذه الرخصة فالمشرع الجزائري سكت عن ذلك، إلا أنه 

وارد یمیل إلى إعتبارها عقد إداریا وذلك قیاسا بما هو وارد في تعریف رخصة إستعمال الم

تسلیم رخصة إستغلال "على مایلي: 12-05من القانون رقم 74بحیث تنص المادة 123المائیة

122 Déborah BOUSSEMART, La sécurisations des permis de construire contre les

recours abusifs, Thèse pour obtenir le grade de docteur, Droit public, école

doctorale sciences juridiques politiques économiques et gestions, paris Descartes,

2015, p 36.
ــــــد والمواصــــــلات الســــــلكیة واللاســــــلكیة،123 ــــــانون للســــــلطة ضــــــبط البری ــــــل شــــــهادة كریمــــــة زعــــــاتري، المركــــــز الق مــــــذكرة لی

.92، ص 2012بومرداس، بوقرة دكلیة الحقوق، جامعة أمحمإدارة ومالیة،:تخصصقانون،الماجستیر في ال
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الموارد المائیة التي تعتبر عقد من عقود القانون العام لكل شخص طبیعي أو محتوى خاضع للقانون 

.124الخاص أو العام ..."

: إجراءات منح الرخصة2أ/

السالف الذكر، تمنح الرخصة وففا لإجراء المزایدة بإعلان المنافسة 04-18طبقا للقانون رقم 

الذي یكون موضوعیا وغیر تمییزي وشفافا ویضمن المساواة في معاملة مقدمي العروض والتي 

.125یُحدد عن طریق التنظیم 

المتضمن 124-01بما أن النص التنظیمي لم یصدر بعد، یطبق المرسوم التنفیذي رقم 

من 189جراء المطبق على المزایدة، وذلك حسب ما أشارت إلیه الفقرة الثانیة من المادة تحدید الإ

.04126-18القانون رقم 

وعلیه فإن إجراء المزایدة یمر بمرحلتین وفقًا للمرسوم المذكور أعلاه واللتان تتمثلان في: 

المرحلة التمهیدیة، التي تقوم بدورها على ثلاث خطوات:

.127ببالمشروع بواسطة ملف مسبطة الضبطإخطار سل-

صـــــــــــادر فــــــــــــي ،60، یتعلـــــــــــق بالمیــــــــــــاه، ج ر ج ج، عـــــــــــدد 2008/أوت/04مــــــــــــؤرخ فـــــــــــي 12-05قـــــــــــانون رقـــــــــــم 124

ـــــــانون رقـــــــم 2005/ســـــــبتمبر/04 ، 04دد ، ج ر ج ج، عـــــــ2008/جـــــــانفي/23مـــــــؤرخ فـــــــي 03-08، معـــــــدل ومـــــــتمم بالق

ـــــــــي  ـــــــــم 2008جـــــــــانفي//27صـــــــــادر ف ـــــــــي 02-09، والأمـــــــــر رق ـــــــــة/22مـــــــــؤرخ ف ، 44، ج ر ج ج، عـــــــــدد 2009/جویلی

.2009/جویلیة/26صادر في 
الإتصـــــــــالات ، یتعلـــــــــق بالبریـــــــــد و 2018/مـــــــــاي/10فـــــــــي مـــــــــؤرخ 04-18 رقـــــــــممـــــــــن القـــــــــانون 123أنظـــــــــر المـــــــــادة 125

الإلكترونیة،  مرجع سابق.
... غیـــــر أنٌ تبقـــــى أحكـــــام النصـــــوص التطبیقیـــــة "التـــــي نصـــــت علـــــى مـــــا یلـــــي:.المرجـــــع نفســـــهمـــــن 189/02المـــــادة 126

...، ســــــــاریة المفعــــــــول إلــــــــى غایــــــــة صــــــــدور النصــــــــوص التنظیمیــــــــة المتخــــــــذة لتطبیــــــــق هــــــــذا 03-2000للقــــــــانون رقــــــــم 

القانون"
، یتضــــــمن تحدیــــــد الإجــــــراء 2001/مــــــاي/09مــــــؤرخ فــــــي 124-01مــــــن المرســــــوم التنفیــــــذي رقــــــم 04أنظــــــر المــــــادة 127

لمنافســــة مــــن أجــــل مــــنح الــــرخص فــــي مجــــال المواصــــلات الســــلكیة واللاســــلكیة، مرجــــع المطبــــق علــــى المزایــــدة بــــإعلان ا

سابق.
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بدراسة تقییمیة للسوق من حیث الخصائص والقدرات الضبطسلطةإستعانةإمكانیة -

لف بالإتصالات بعد إعلام وزیر المكتعرٌف بالمشروع، واعلان إستشارة عامة128

د ی، وذلك بتبلیغ المعنیین في آجل شهرین لإرسال تعالیقهم مع إمكانیة تمدالإلكترونیة

.129الأجال

، إما أن تقترح على الوزیر حتمالینلقرارها الذي یمكن أن یشمل إسلطة الضبطإصدار-

مواصلة العملیة بإجراء المزایدة بإعلان المنافسة وإما وقف العملیة المكلف بالإتصالات

في حالة ،سبب یعلن عن طریق الصحافةمالمتعلقة بالمرحلة التمهیدیة بمجرد إشعار 

.130المخالفة 

رحلة الثانیة، تتمثل في تنفیذ إجراء المزایدة، و ذلك في الحالة التي یقرر فیها الوزیر أما الم

لذي یقوم بتبلیغه لسلطة الضبط، المكلف للإتصالات مباشرة إجراء المزایدة بإعلان المنافسة، ا

131الذي یتضمن مرحلتین:و 

من كل حبه إذ یمكن س،مرحلة تأهیل أولي: والذي یتضمن ملف إعلان المنافسة-

.132بشرط دفع تكالیف تسلیم الملف ،ه ذلكینشخص طبیعي أو معنوي یع

ن مرحلة العروض: فیه یتخذ مجلس سلطة الضبط مقررا یتضمن إنشاء لجنة إعلا-

، إلا أن تقییمها یكون سریا وهذا الأخیر 133نیاعل رفةالمنافسة والتي تقوم بفتح الأظ

.134فضل عرض ومن یتحصل على أحسن نقطة هو أ،یكون بالتنقیط

یتضــــــمن تحدیــــــد الإجــــــراء ، 2001/مــــــاي/09مــــــؤرخ فــــــي 124-01مــــــن المرســــــوم التنفیــــــذي رقــــــم 06أنظــــــر المــــــادة 128

جــــع ، مر المطبــــق علــــى المزایــــدة بــــإعلان المنافســــة مــــن أجــــل مــــنح الــــرخص فــــي مجــــال المواصــــلات الســــلكیة واللاســــلكیة

.سابق
من المرجع نفسه.07أنظر المادة 129
.نفسهمرجع ال من08أنظر المادة 130
من المرجع نفسه.09أنظر المادة 131
.المرجع نفسهمن 11أنظر المادة 132
المرجع نفسه.من 12أنظر المادة 133
.جع نفسهالمر من13أنظر المادة 134
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رساء المزاد والتي تكون بجلسة إمرحلتین هناك مرحلة نهائیة تسمى مرحلة إلى جانب هذه ال

.135ب ویرسل للوزیر المعنيسب، تدون في محضرمنیة من قبل سلطة الضبطعل

على أن الرخصة الممنوحة تكون محددة 04-18من القانون رقم 124كما أكدت المادة 

المدة في دفتر الشروط، وتصدر عن طریق مرسوم تنفیذي، وعلى سلطة الضبط تبلیغ المستفید 

أشهر إبتداءا من نشر المرسوم، وتسلم مقابل دفع 3بقرار الموافقة على الرخصة في أجل أقصاه 

التنازل عن الحقوق  المترتبة عنها إلا مبلغ مالي. كما أنها تتمیز بإعتبار شخصي، حیث لا یجوز 

بعد موافقة الهیئة المانحة، و ذلك بإعداد رخصة جدیدة تمنح لصالح المتنازل له، كما یمكن تجدید 

الرخصة بعد إنقضاء مدتها طبقا للأحكام المنصوص علیها في دفتر الشروط.

ب/ نظام الترخیص العام 

السالف الذكر على 04-18ن القانون رقم م115إضافة إلى نظام الرخصة، نصت المادة 

نظام الترخیص العام، في حین لا یوجد أي نص یشیر لنظام الإعتماد المعمول به في إطار النص 

منه، مما یفید أنٌه تم الإستغناء عنه.41القدیم في حدود المادة 

لطات العامة إذ یعرف الترخیص بشكل عام على أنٌه: " عبارة عن إجراء یمٌكن الإدارة أو الس

من ممارسة رقابة صارمة على بعض الأنشطة التي تخضع لدراسة مدققة و مفصلة و على 

أساسها تقبل الإدارة ممارستها و إستغلالها مع إحتفاظها بصلاحیة وضع شروط متباسنة من نشاط 

ة ، أي أنٌه وسیلة إداریة یأخذ على شكل إذن لممارس136لآخر، حسب أهمیة و خطورة هذا الأخیر "

، یتضـــــــمن تحدیـــــــد الإجـــــــراء 2001/مـــــــاي/09مـــــــؤرخ فـــــــي 124-01رقـــــــم مـــــــن المرســـــــوم التنفیـــــــذي 15أنظـــــــر المـــــــادة 135

مرجــــع بــــإعلان المنافســــة مــــن أجــــل مــــنح الــــرخص فــــي مجــــال المواصــــلات الســــلكیة واللاســــلكیة،المطبــــق علــــى المزایــــدة

.سابق
ة سیاســــة الإســــتثمار فــــي الجزائــــر: مـــــن نظــــام التصــــریح إلــــى نظــــام الإعتمــــاد، مــــذكرة لنیــــل شـــــهاد،بــــن یحیــــىرزیقــــة136

عـــــة عبـــــد الرحمـــــان میـــــرة العلـــــوم السیاســـــیة، جامونعـــــام للأعمـــــال، كلیـــــة الحقـــــوق و قانالماجســـــتیر فـــــي القـــــانون، تخصـــــص: 

.10، ص 2013بجایة، 
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، ولهذا 138، ویكیف على أنه تصرف قانوني إنفرادي137نشاط معین ولا یجوز ممارسة بدونه 

.04-18من القانون رقم  132و  131الترخیص إجراءات معینة حددتها المادتین 

بحیث یخضع إنشاء و إستغلال و/أو توفیر خدمات الإتصالات الإلكترونیة لنظام الترخیص 

عي أو معنوي یلتزم بإحترام الشروط المتعلقة بهذه النشاطات، العام، والذي یمنح كل شخص طبی

وتحدد سلطة الضبط إجراء المنح في إطار إحترام مبادئ الموضوعیة والشفافیة وعدم التمییز، أما 

بالنسبة لشروط المنح فتحدد عن طریق التنظیم.

وط، كما یخول یمنح بصفة شخصیة و لا یمكن التنازل عنه للغیر، ویتم إرفاقه بدفاتر الشر 

الترخیص العام لصاحبه الحق في تقدیم خدمات الإتصالات الإلكترونیة التي تدخل في هذا النظام.

أما بالنسبة لتبلیغ القرار المتعلق بمنح الترخیص أو حتى رفضه، یكون في أجل أقصاه 

شهرین، ویكون قرار رفض الرخص معللا.

ة الضبط بالخدمات التي یرغب في یجب على صاحب الترخیص التصریح مسبقا لدى سلط

تقدیمها والتوقیع على دفتر الشروط المتعلقة بها، كما یقع علیه أیضا حسب الحالة:

مقابل مالي و إتاوة حسب كل نشاط ممارس حلى حدة.-

مساهمة سنویة موجهة لتكوین وللبحث والتقیس في مجال الإتصالات -

الإلكترونیة.

الشاملة.مساهمة سنویة لتمویل الخدمة -

لینــــــــدة شــــــــنون، التــــــــرخیص الإداري: آلیــــــــة لحمایــــــــة البیئــــــــة فــــــــي الجزائــــــــر، مــــــــذكرة لنیــــــــل شــــــــهادة  و برینة خالــــــــدصــــــــ137

بجایـــــــة، عبـــــــد الـــــــرحمن میـــــــرةسیاســـــــیة، جامعـــــــةالجماعـــــــات المحلیـــــــة، كلیـــــــة الحقـــــــوق والعلـــــــوم ال:الماســـــــتیر، تخصـــــــص

.05، ص 2018
.86كریمة زعاتري، مرجع سابق، ص 138
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ج: نظام التصریح البسیط

یعٌرف التصریح بأنٌه : " شكلیة، غالبا ما تكون معلٌقة أو محددة المدة، تمثل بالنسبة للقائم 

بها الإدلاء للسلطة بوقائع معترف بها شخصیا، عادة مت تفرض لغرض إخضاع المصرٌح 

رقابة السلطة أحیانا "و  لمجموعة من الإلتزامات

، أین یلزم كل شخص طبیعي أو معنوي 04-18من القانون رقم 135المادة إذ نصت علیه 

یرید إستغلال خدمة إتصالات إلكترونیة خاضعة لنظام التصریح البسیط بإیداع تصریح برغبته في 

الإستغلال التجاري لهذه الخدمة لدى سلطة الضبط، ویعتبر هذا الإجراء إلزامي في النشاطات 

المتمثلة في :123-01من المرسوم التنفیذي رقم 04مذكورة في المادة الخاضعة لهذا النظام ال

، الإجتماع audiotexكالرسائل الصوتیة، أودیوتاكسالخدمات ذات القیمة المضافة -

، والرسائل الإلكترونیة.vidéotex، فیدیو تاكسtéléconférenceعن بعد 

.139لیكسخدمة الت-

في حین یتضمن هذا التصریح على الخصوص:

محتوى مفصٌل عن الخدمة المراد إستغلالها وكیفیات إفتتاحها،-

التغطیة الجغرافیة وشروط الإستفادة من الخدمة وكذا التعریفات المطبقة على -

المشتركین.

لسلطة الضبط أجل شهرین للتحقق من خضوع الخدمة للنظام التصریح البسیط، وفي حالة 

ض یجب على الرفقابل دفعه لإتاوة أما في حالة القبول تمنح السلطة للمتعامل شهادة تسجیل م

.140والأجل الممنوح للسلطة سواء لقبول أو الرفض هو شهرین السلطة تسببیه

یتعلــــــق بنظــــــام الإســــــتغلال ،2001/مــــــاي/09مــــــؤرخ فــــــي 123-01مــــــن المرســــــوم التنفیــــــذي رقــــــم 04أنظــــــر المــــــادة 139

ـــــق علـــــى كـــــل نـــــوع مـــــن أنـــــواع الشـــــبكات بمـــــا فیهـــــ وعلى مختلـــــف الخـــــدمات المواصـــــلات، ،ا اللاســـــلكیة  الكهربائیـــــةالمطب

.2001/ماي/13صادر في ،27د ، عدجرجج
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ثانیا: رقابة إستغلال البرید

تتجسد الرقابة القبلیة فیما یخص إستغلال البرید في تللك الأنظمة المنصوص علیها في 

التخصیص، الترخیص ونظام التصریح البسیط.والمتمثلة في 04-18القانون رقم 

نظام التخصیص:-أ

یخضع لنظام التخصیص إقامة واٍستغلال وتوفیر، خدمات و أداءات برید الرسائل التي لا 

. وكذا إصدار 142، والذي حددٌ بكیلوغرامین إثنین141تتجاوز الوزن المحدد عن طریق التنظیم

خدمات الصكوك البریدیة وكل علامات التحلیص الأخرى، هذا دون المساس والحوالات و الطوابع 

أي تبقى نشاطات البرید والإتصالات 04-18من أحكام القانون رقم  5و 3بأحكام المادتین 

الإلكترونیة خاضعة لرقابة الدولة.

نظام الترخیص-ب

، وتمنحه سلطة 143یخضع إنشاء وإستغلال وتوفیر خدمات الدولي السریع لنظام الترخیص

الضبط لكل شخص طبیعي أو معنوي یلتزم بإحترام جملة من الشروط، إذ تحدد إجراءات منحه مع 

مراعاة مبادئ الموضوعیة والشفافیة وعدم التمییز، یكون هذه الأخیر بموجب قرار من سلطة 

، أما باقي الإجراءات شأنها شأن اجراءات الترخیص العام.144الضبط 

، یتعلــــــــق بالبریــــــــد و الإتصــــــــالات 2018/مــــــــاي/10مــــــــؤرخ فــــــــي 04-18مــــــــن القــــــــانون رقــــــــم 135أنظــــــــر المــــــــادة 140

الإلكترونیة، مرجع سابق.
من المرجع نفسه.33أنظر المادة 141
، یتعلـــــق بنظـــــام الإســــــتغلال 2001/دیســـــمبر/20مـــــؤرخ فــــــي 418-01تنفیـــــذي رقـــــم مرســــــوم مـــــن 02أنظـــــر المـــــادة 142

.2001/دیسمبر/26صادر في ، 80، عدد جمن خدمات البرید وكل أدائاته، جرجالمطبق على كل خدمة
ـــــــــم 03أنظـــــــــر المـــــــــادة 143 ـــــــــذي رق ـــــــــي 418-01مـــــــــن المرســـــــــوم التنفی ـــــــــق بنظـــــــــام 2001/دیســـــــــمبر/20مـــــــــؤرخ ف ، یتعل

على كل خدمة من خدمات البرید وكل أدائاته، مرجع سابق.الإستغلال المطبق
ــــــــــم 34المــــــــــادة أنظــــــــــر144 ــــــــــانون رق ــــــــــي مــــــــــؤرخ 04-18مــــــــــن الق ــــــــــد و 2018/مــــــــــاي/10ف ــــــــــق بالبری الإتصــــــــــالات ، یتعل

الإلكترونیة، مرجع سابق.
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لبسیطنظام التصریح ا-ج

هو إعلان كل شخص طبیعي أو معنوي، عن رغبته إقامة و توفیر خدمات البرید و أداءاته 

غیر تلك الخاضعة للنظامین السابقین، و ذلك بإداع تصریح نیته في الإستغلال التجاري لهذه 

الخدمة لدى سلطة الضبط، ویلتزم بإحترام شروط الإستغلال والمحددة من طرفها. 

یح المعلومات الآتیة:یتضمن هذا التصر 

التغطیة الجغرافیة لها.عن الخدمة المراد إستغلالها و مضمون مفصل -

.145تعریفات التي ستطبق على المرتفقین، والقید في السجل التجاري -

فیما یخص الإجراءات الأخرى نفسها نفس الإجراءات المتعلقة بالنظام التصریح البسیط في 

ح البسیط یالإلكترونیة، وعلینا الإشارة إلى أن الخدمات ا خاضعة لنظام التصر إستغلالالإتصالات

السالف الذكر 418-01من المرسوم التنفیذي رقم  3و 2هي تلك الغیر المذكورة في نص المادة 

.146من المرسوم نفسه 04وهنا وفقا للمادة 

شرع لسلطة ضبط البرید و من خلال هذا التنوع من أسالیب الرقابة القبلیة التي خولها الم

الإتصالات الإلكترونیة، نلاحظ مدى حرصه على بقاء السوق التنافسیة في هذا القطاع نزیه.

الإتصــــــــــالات ، یتعلــــــــــق بالبریــــــــــد و 2018/مــــــــــاي/10فــــــــــي مــــــــــؤرخ 04-18مــــــــــن القــــــــــانون رقــــــــــم ، 37أنظــــــــــر المــــــــــادة 145

مرجع سابق.الإلكترونیة،
، یتعلــــــــــق بنظــــــــــام 2001/دیســــــــــمبر/20مــــــــــؤرخ فــــــــــي 418-01مــــــــــن المرســــــــــوم التنفیــــــــــذي رقــــــــــم 04أنظــــــــــر المــــــــــادة 146

.الإستغلال المطبق على كل خدمة من خدمات البرید وكل أدائاته، مرجع سابق
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الفرع الثاني

الرقابة البعدیة لسلطة ضبط البرید والإتصالات الإلكترونیة

الإقتصادیین داخل السوق، یعنى بالرقابة البعدیة، تلك العملیة المتمثلة في مرافقة المتعاملین 

.147تحسین السیر الحسن للسوقمطابقتها مع الأهداف المسطرة، و بهدف مراقبة النتائج و

، )أولا(تكمن الرقابة البعدیة لسلطة ضبط البرید الإتصالات والإلكترونیة في مراقبة المعلومات

.)ثالثا(، وأخیرا تكریس نظام الشفعة)ثانیا(وكذا إجراء التحقیقات

: مراقبة المعلوماتأولا

الإتصالات و كرس المشرع الجزائري إختصاص مراقبة المعلومات لسلطة ضبط البرید

، والتي قام فیها بتعداد مهام 04-18من القانون رقم 13الإلكترونیة صراحة في نص المادة 

"منها على مایلي11بحیث تنص المطة ،السلطة تتولى تكلف سلطة الضبط ... وفي هذا الإطار :

المهام الآتیة:

الحصول من متعاملین على جمیع المعلومات الضروریة للقیام بالمهام المخولة لها".-11

من نفس القانون، الحق في مطالبة المتعاملین وكل شخص طبیعي أو 15خوٌلت المادة 

ل من نفس القانون، بتقدیم ك143معنوي تحصل على شهادة مطابقة المنصوص علیها في المادة 

وثیقة أو معلومة ضروریة للقیام بالمهام الموكلة لها قانونا، بدون أن یحتج في مقابلها  بإفشاء السر 

المهني أو سریة الوثائق أو المعلومات المطلوبة.

147 Odette CKOUEKAM, Géographie du capital et contrôle des entreprises au Cameroun :

Impact contexte sociopolitique et culturel, Thèse présentée pour obtenir le grade de docteur,

école doctorale entreprise économie société, université bordeaux, 2015, p 32.



الفصل الثاني:               اختصاصات سلطة ضبط البرید والاتصالات الإلكترونیة

68

هذا النوع من الرقابة، یمكن لسلطة الضبط من التأكد من مدى إحترام المتعاملین المستفیدین 

مات المفروضة علیهم بموجب النصوص التشریعیة و من رخصة أو ترخیص عام للإلتزا

.148التنظیمیة

ثانیا:إجراء التحقیق

 02فقرة  158منح المشرع سلطة ضبط البرید والإتصالات الإلكترونیة بموجب المادة 

تؤهل سلطة الضبط بإجراء التحقیقات مباشرت إجراء التحقیقات، حیث نص صراحة على مایلي: " 

ا في ذلك التحقیقات التي تتطلب تدخلات مباشرة أو توصیل تجهیزات لدى نفس المتعاملین، بم

خارجیة بشبكاتهم الخاصة".

فیما یلي:2015تتمثل إجراءات التحقیق وفقا للقرار الصادر من مجلس سلطة الضبط لسنة 

مقرر مساعد من طرف مجلس السلطة، والتي تتمحور مهمتهما في تعیین مقرر و -

والمخالفات المنسوبة إلى المتعامل المتابع، مع دعم من إجراء تحقیق من الوقائع 

مصالح سلطة الضبط. كما یكمن سماع كال من الممثل الموكول له قانونا أو أي 

شخص آخر قابل للمساهمة في معلوماتها، ثم یقوم الأشخاص والمقررین بتوقیع 

على محضر، وفي حالة عدم التوقیع من قبل الأشخاص یشار إلى ذلك في 

حظر.الم

بعد التشاور مع المقرر یقوم المدیر العام بتحدید الأجال والشروط التي یقوم حسبها -

المتعامل المعني بتقدیم الوثائق والمعلومات التي یحكمها.

یقوم المتعامل بإرسال هویته الأخیرة عن طریق رسالة أو بوسیلة أخرى تسمح -

بالإشهاد على تاریخ الإستلام.

ذار المقرر بموجب قانون البرید قریر عن التحقیق الأولي للإعیقوم المقرر بتحریر ت-

الإتصالات الإلكترونیة.و 

الإتصـــــــالات و ، یتعلـــــــق بالبریـــــــد 2018/مـــــــاي/10فـــــــي  ، مــــــؤرخ04-18 رقـــــــم مـــــــن القـــــــانون158/01نظــــــر المـــــــادة أ 148

الإلكترونیة، مرجع سابق.
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یقوم المقرر بإرسال ملف التحقیق بما في ذلك التقریر المذكور في الفقرة السابقة -

.149إلى المدیر العام الذي یعرفه إلى مجلس سلطة الضبط 

تحقیقات اداریة بسیطة و ط الى تحقیقات عادةً ما تنقسم التحقیقات التي تقوم بها سلطة الضب

قسریة جبریة.

تكریس نظام الشفعة :ثالثا

" حق الشریك في شراء نصیب فیما هو قابل للقسمة" :یمكن تعریف حق الشفعة على أنٌه

كما یعرٌف دارسي القانون المدني على أنها:ّ  رخصة تجیز بیع العقار و الحلول محل المشتري في 

، أو أنٌه: " حق قانوني أو تعاقدي 150أحوال معینة ادا توافرت الشروط التي نص علیها القانون "

لغرض إكتساب ملكیة بصفة أولویة عن أي شخص یمنح لبعض الأشخاص الخاصة و العامة 

.151آخر، في الحالة التي یعلن فیها المالك عن رغبته في البیع "

، في اطار نظام الرخصة لإستغلال 04-18لقد كرسٌ المشرع حق الشفعة في القانون رقم 

ولة حق ارس الدتم«:منه على أنٌه124من المادة 07الاتصالات الالكترونیة، بحیث تنص الفقرة 

التنظیمیة المعمول بهما، في حالة متعامل طبقا للأحكام التشریعیة و صول الالشفعة في اكتساب أ

التنازل عن الرخصة أو بیع التجهیزات و المنشآت القاعدیة المنجزة في إطار إستغلال هذه الرخصة، 

.»تعامل أو في حالة الإفلاس أو الحل قبل حلول الأجل أو التوقف عن النشاط من طرف الم

ــــــد والمواصــــــلات الســــــلكیة و 03أنظــــــر المــــــادة 149 ــــــس ســــــلطة ضــــــبط البری ــــــم اللامــــــن قــــــرار مجل /أخ/رم/س 60ســــــلكیة رق

ـــــــــق بـــــــــإجراءات 2015//أكتـــــــــوبر12مـــــــــؤرخ فـــــــــي  2015ض ب م/ المتابعـــــــــة للمخالفـــــــــات مـــــــــن طـــــــــرف التحقیـــــــــق و ، یتعل

لاســــــــــــــــلكیة مــــــــــــــــن أجــــــــــــــــل تطبیـــــــــــــــق ضــــــــــــــــدهم العقوبــــــــــــــــة المالیــــــــــــــــة. لي البریــــــــــــــــد والمواصــــــــــــــــلات الســـــــــــــــلكیة واكتعـــــــــــــــام

https://www.arpce.dz/ar/reg/dec/
كرة لنیـــــل شـــــهادة الماجســـــتیر ذالجزائـــــري، مـــــالصـــــرف فـــــي القـــــانونالرقابـــــة علـــــىبیـــــري، حریـــــة الاســـــتثمار و و ســـــفیان ز 150

العلــــــــــوم السیاســــــــــیة، جامعــــــــــة عبــــــــــد الرحمــــــــــانون عــــــــــام للأعمــــــــــال، كلیــــــــــة الحقــــــــــوق و فــــــــــي القــــــــــانون، تخصــــــــــص: قــــــــــان

.119، ص  2012بجایة،میرة
151 M. ABDOU , " Le droit de préemption est il vraiment une menace pour le climat des

affaires en Algérie ? ", El Watan, 05 janvier 2011. www.elwatan.com .
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من رقابة الدولة على التنازلات التي یقوم بها ل المادة أعلاه، أنٌ المشرع شدٌدیلاحظ من خلا

المتعاملین المستفیدین من الرخصة.

بالرغم من أهمیة هذه الرقابة البعدیة المعترف بها لسلطة ضبط البرید والاتصالات 

الالكترونیة، و التي تمكٌنها في ضبط السوق التابع لقطاعها، و كذلك اعتماد نظام الشفعة یعد كبح 

لنظام الخوصصة كما یحد من حریات المستثمرین في قطاعها. إلاٌ أنٌه یؤخذ علیها ما یلي: 

نظام الشفعة یعد كبح لآلیة الخوصصة، ویحد من حریات المستثمرین في إعتماد-

 قطاعها

ممارسة الدولة لحق الشفعة یطرح العدید من الصعوبات، فمن جهة یؤدي الى -

تعطیل عملیة تحویل ملكیة المؤسسة الأمر الذي من شأنه أن یعرضها لأثار 

للإمتیازات المرتبطة ضارة، ومن جهة أخرى یؤثر بلا شك في ممارسة المتعامل 

بحق ملكیة إستثماره.

:المبحث الثاني 

الاختصاصات التنازعیة لسلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة

إنٌ سلطة ضبط البرید و الاتصالات الالكترونیة و لغایة استكمال صلاحیاتها في ضبط 

لزاما على المشرع تزوید هذه السوق الخاضع لها، الذي یتمیز بحركیة نظرا لتقنیته وحساسیته، كان

السلطة بمیكانیزمات شبه قضائیة ردعیة قصد الحفاظ على السیر الحسن للسوق، والحد من 

التجاوزات التي قد تمس بتنظیمه.

من بین هذه الآلیات شبه القضائیة التي تم الإعتراف بها لهذه السلطة نجد كل من، الوظیفة 

الناشئة بین المتعاملین فیما بینهم وكذا المتعاملین و المشتركین التحكیمیة الهادفة لتسویة الخلافات 

، وكذا الإختصاص القمعي الذي یظهر في سلطة )المطلب الأول(بعیدا عن القضاء التقلیدي 
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توقیع الجزاءات على المتعامل الذي لا یحترم شروط استغلال سوق البرید 

.)المطلب الثاني(والإتصالاتالإلكترونیة

ولالمطلب الأ 

التحكیمي لسلطة ضبط البرید والإتصالات الالكترونیةالإختصاص

تولیة و تقلید و تفویض من طرفي الخصومة لطرف ثالث «قصد بالتحكیم بشكل عام: یُ 

منظمة العدالة الخاصة بفضلها تسلب المنازعات من سلطان «أو أنٌه: »لیفصل فیما تنازعا 

، و یعتبر كطریق بدیل لتسویة 152»ممنوحین مهمة قضائیةالقانون العام، لتحسم بواسطة أفراد 

النزاعات و قد تم إعتماده في مجال الضبط الاقتصادي بموجب إنشاء آلیات ضبط السوق، إلاٌ أنٌ 

هذه الوظیفة لم تعمم لكل الهیئات الاداریة المستقلة بل للبعض منها فقط، و سلطة ضبط البرید 

ر أن التحكیم المخول لها یتمتع بخصوصیة .والإتصالات الإلكترونیة إحداها، غی

، ثم )الفرع الأول(للخوض في مضمون هذا الاختصاص نقوم بدراسة جوانبه بدایة من طبیعته

.)الفرع الثاني(الإجراءات المتعلقة بتسویة النزاعات أمام هذه الجهة

الفرع الأول

لسلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیةالتحكیميطبیعة الإختصاص

في هذه المرحلة نتناول كل من خصائص وأهمیة التحكیم المعتمد لدى سلطةات الضبط 

الإقتصادي بشكل عام، و كذا نطاق تطبیقه في إطار سلطة ضبط البرید والإتصالات الإلكترونیة.

ــــــدولي، 152 ــــــد محمــــــد القاضــــــي، موســــــوعة التحكــــــیم التجــــــاري ال ــــــي منازعــــــاتʺخال ــــــة المشــــــتركة مــــــع ف المشــــــروعات الدولی

.83، ص 2002، دار الشروق، القاهرة، ʺشارة خاصة لأحدث أحكام القضاء المصريإ



الفصل الثاني:               اختصاصات سلطة ضبط البرید والاتصالات الإلكترونیة

72

لكترونیةأولا : خصائص التحكیم لدى سلطة ضبط البرید والإتصالات الإ 

التحكیم هو الوسیلة أو الطریق البدیل لتسویة النزاعات الذي تم الإعتراف به لبعض 

، الا أنه یختلف عن ما هو مألوف 153السلطات الإداریة المستقلة على غرار السلطة محل الدراسة 

، إذ 154من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة1006في التحكیم المنصوص علیه في المادة 

یتمیز التحكیم في إطار سلطات الضبط بمجموعة من الممیزات التي تمیزه عن التحكیم 

الكلاسیكي.

یتمیز التحكیم في إطار سلطة ضبط البرید والإتصلات الإلكترونیة بخاصیتین إثنتین و 

المتمثلتان :

الإتفاق على التحكیم لدى سلطة الضبط : عدم إشتراط-أ

لقانونیة المكرسة للتحكیم عند سلطة الضبط أنها لم تستوجب لا یلاحظ من خلال النصوص ا

بل یمكن للمتعامل إخطار سلطة الضبط بصفة إنفرادیة في كل نزاع ،شرط و لا مشارطة التحكیم

.155قائم أو قد ینشأبینهم أو بین أحد المتعاملین والمشتركین

: وجود محكم مسبق- ب

، و 156بتعیین هیئة تحكیمیة أو تحدید شروطهایخضع التحكیم غالبا لمبدأ سلطان الإرادة 

ذلك عكس سلطة ضبط البرید والإتصالات الإلكترونیة التي خولت لها 

ـــــــة محمـــــــودي153 ـــــــل شـــــــهادة و  رانی ـــــــي اطـــــــار الســـــــلطات الاداریـــــــة المســـــــتقلة، مـــــــذكرة لنی ســـــــامیة محمـــــــودي، التحكـــــــیم ف

ـــــة الحقـــــوق و ، تخصـــــص: قـــــانون عـــــام لللأعمالقـــــانونالماســـــتر فـــــي ال ـــــرة ،كلی العلـــــوم السیاســـــیة، جامعـــــة عبـــــد الرحمـــــان می

.05، ص 2014بجایة، 
یتضـــــمن قـــــانون الاجـــــراءات المدنیـــــة ، 2008یفـــــري//ف23مـــــؤرخ فـــــي 09-08مـــــن قـــــانون رقـــــم 1006المـــــادة أنظـــــر154

.مرجع سابقالاداریة،و 
فــــــي  شـــــهادة الماجســــــتیرلنیــــــل التنــــــازعي للســـــلطات الإداریــــــة المســـــتقلة، مــــــذكرة صـــــبرینة مــــــزاري، فكـــــرة الإختصــــــاص155

ــــــانون ــــــات الالق ــــــة الحقــــــوق و ، تخصــــــص: الهیئ ــــــد الرحمــــــان میــــــرة عمومیــــــة و الحوكمــــــة، كلی ــــــوم السیاســــــیة، جامعــــــة عب العل

.69، ص 2014بجایة، 
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هذه المهمة مسبقا، و یمارسها مجلس السلطة، خلافا للسلطات الإداریة الأخرى التي تتمتع 

157بهذا الإختصاص بحیث تتولى هذه الوظیفة غرف تحكیمیة

أمام الهیئةثانیا : أهمیة النحكیم 

التحكیمي وسیلة بدیلة لتسویة النزاعات فهو حتما له مزایا متعددة خاصة بإعتبارالإختصاص

به، إذ:

یساهم في توفیر الوقت و الجهد والنفقات على المتنازعین خلافا للهیئات القضائیة -

التي تتمیز بالبطء و تعقید الإجراءات 

ودرایة أعضائها، وإلمامهم بكل تخصص سلطة الضبط في قطاعها نظرا لتقنیتها -

158الجوانب المرتبطة بالنزاعات

التحكیمي لسلطة ضبط البرید والإتصالات الإلكترونیةثالثا : نطاق الإختصاص

التحكیمي لسلطة ضبط البرید و الإتصالات نجد الأساس القانوني لمجال الإختصاص

القانون المنظم للقطاع، و حتى ینعقد إختصاص  10و 9 مطة13الإلكترونیة، في نص المادة 

هذه الأخیرة في الفصل في النزاع المرفوع أمامها، یشترط أن ینصب على أحد الموضوعات 

.10، و یكون ناشئا بین الأطراف المذكورة في المطة 09المنصوص علیها  فیالمطة 

أ : تحدید النطاق من حیث موضوع النزاع 

أنٌ ،04-18 رقم قانونال 13المادة المذكورة في09لمطةمون امضیتضح جلیا من من

لحل النزاعات المتعلقة بالتوصیل البیني تتدخلالتيالضبط، د نطاق إختصاص سلطة المشرع حدٌ 

ه وسع من أنٌ ،و النفاذ و تقاسم المنشئات و التجوال الوطني، و ما یلاحظ مقارنة بالقانون الملغى

.70صبرینة مزاري، مرجع سابق، ص 156
157 Rachid ZOUAIMIA, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie,

Op.cit, p 124.
كرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص:ذمي للسلطات الإداریة المستقلة، مالتحكیباهیة مخلوف، الإختصاص158

.40، ص 2010لوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرةبجایة، عانون عام للأعمال، كلیة الحقوق والق
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و كذا تلك ،159فقط على النزاعات التي تثور بسبب التوصیل البینيإختصاصها بحیث كان ینص 

160صلات السلكیة و اللاسلكیةواالمتعلقة بتقاسم منشئات الم

: نزاعات التوصیل البیني  1-أ

" خدمات متبادلة بیت متعاملین على أنٌه: 04-18یقصد بالتوصیل البیني بمفهوم القانون رقم 

إلكترونیة مفتوحة للجمهور، أو خدمات یقدمها متعامل شبكة إتصالات إلكترونیة لشبكات إتصالات

مفتوحة للجمهور لمتعامل مورد لخدمات إتصالات إلكترونیة حاصلة على ترخیص عام، یسمح لكافة 

المستعملین الإتصال فیما بینهم بكل حریة، مهما كانت شبكات الموصولین بها أو الخدمات التي 

161یستعملونها "

تكون نزاعات التوصیل البیني التي تختص بها سلطة الضبط ناتجة عن العلاقة التعاقدیة 

بین المتعاملین، و التي تثور عادة نتیجة الإخلال ببنود إتفاقیة التوصیل البیني سواء تعلق الأمر 

162بشروط مالیة أو تقنیة

: نزاعات النفاذ   2-أ

من تعریف النفاذ، و أشكاله.في هذه النقطة نتناول كل

: تعریف النفاذ1-2-أ

أنٌه: 10من المادة 42یقصد به، النفاذ إلى شبكة الإتصالات الإلكترونیة، وقد عرفته الحالة 

وضع الموارد و/أو الخدمات تحت تصرف المتعامل حسب الشروط التي یحددها التنظیم، بطریقة "

حصریة أو غیر حصریة من أجل توفیر خدمات الإتصالات الإلكترونیة ... "

المواصلات ، یتعلق بالبرید و 2000/أوت/05في ، مؤرخ 03-2000 رقم من القانون06المطة 13أنظر المادة 159

السلكیة و اللاسلكیة، مرجع سابق.
یني للشبكات المواصلات السلكیة وصیل البت، یحدد شروط ال2002/ماي/09رخ في مؤ 156-02مرسوم تنفیذي رقم 160

.2002/ماي/15، صادر في 35اللاسلكیة و خدماتها، ج ر ج ج، عدد و 
مرجع ، یتعلق بالبرید والإتصالات الإلكترونیة،2018/ماي/10مؤرخ في  04-18 رقم من القانون10/12المادة 161

.07ابق، صس
.53ص مرجع سابق، ، التحكیمي للسلطات الإداریة المستقلة اصالإختصباهیة مخلوف، 162
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: أشكال النفاذ2-2-أ

یعد من أشكال النفاذ، كل من النفكیك وتقاسم المنشئات الكامنة والنشیطة والتجوال الوطني.

خدمة مكافأ علیها یقدمها متعامل شبكة إتصالات إلكترونیة ثابتة «یقصد به كلٌ: لتفكیك :ا-

مفتوحة للجمهور یسمى "متعامل عارض" لمتعامل شبكة إتصالات إلكترونیة مفتوحة للجمهور أو 

إلكترونیة حاصل على ترخیص عام یسمى "متعامل مستفید" للسماح له لمتعامل خدمات إتصالات

ه لمشتركیه بصفة مباشرة. بالنفاذ إلى كلٌ عناصر الحلقة المحلیة للمتعامل العارض بغرض تقدیم خدمات

163.»یشمل التفكیك كذلك الخدمات المتصلة، لاسیما منها خدمة التمركز المشترك و 

تجهیزات أو أجهزة أو كوابل أو أنظمة إلكترونیة «یقصد بها: منشئات الإتصالاتالإلكترونیة :-

أو لاسلكیة كهربائیة أو بصریة أو كل الیة تقنیة یمكن إستخدامها لإرسال علامات أو إشارات أو بیانات 

أو كتابات أو صور أو صوت عبر أمواج كهرومغناطیسیة أو أي عملیة أخرى متصلة مباشرة بها 

«.164

شكل من أشكال تقاسم المنشئات القاعدیة الإجابیة، یسمح «یعرف أنٌه: التجوال الوطني :-

لمشتركي متعامل شبكة الهاتف النقال للإتصالات الإلكترونیة النفاذ الى الشبكة أو الخدمات المقدمة 

من طرف متعامل آخر لشبكة الهاتف النقال في منطقة لا تغطیها الشبكة الخاصة بالمتعامل الأول 

«.165

ید النطاق من حیث أطراف النزاع ب : تحد

السالف 04-18من القانون رقم 13المذكورتین في نص المادة  10و  09كرست الحالتین 

الذكر المعیار العضوي في تحدید النزاعات التي تفصل فیها سلطة الضبط، بحیث إشترط المشرع 

ین متعامل و أحد المشتركین، نشوب النزاع بین متعاملي قطاع البرید والإتصالات  الإلكترونیة أو ب

حتى یكون الإختصاص لمجلس سلطة الضبط.

ـــــــــة 10أنظـــــــــر المـــــــــادة 163 ـــــــــم 09الحال ـــــــــد و 2018/مـــــــــاي/10مـــــــــؤرخ فـــــــــي 04-18مـــــــــن القـــــــــانون رق ، یتعلـــــــــق بالبری

الإتصالات الإلكترونیة، مرجع سابق.
المرجع نفسه.من40الحالة 10أنظر المادة 164
المرجع نفسه.من07الحالة 10أنظر المادة 165
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: النزاع بین المتعاملین فیما بینهم : 1- ب

: " كل شخص طبیعي أو على أنٌه30الحالة 10یقصد یقصد بالمتعامل وفقا لنص المادة 

الإلكترونیة المفتوحة للجمهور و/أو یقدم للجمهور خدمة معنوي یستغل شبكة الإتصالات

لكترونیة "الإ الإتصالات

: النزاع بین المتعاملین و المشتركین :  2- ب

كل شخص طبیعي أو معنوي "04-08من القانون 37حالة 10یعٌد المشترك بمفهوم المادة 

الإلكترونیة أو المورد للخدمات الإتصالات الإلكترونیة من أجل طرف في عقد مع متعامل للإتصالات

تقدیم تلك الخدمات ".

تكون النزاعات التي تثور بینهم ناتجة عادة عن عدم قناعة المشترك من نوعیة الخدمات 

166المقدمة، أو لسبب إخلال المتعاملین والمشتركین بإلتزاماتهم

الفرع الثاني

إجراءات التحكیم لدى سلطة ضبط البرید والإتصالات الإلكترونیة

لممارسة الإختصاصالتحكیمي من قبل سلطة الضبط یجب مراعات مجموعة من الإجراءات 

المتمثلة في ، الإخطار ثم فحص ما تقدم لها وأخیرا البت في النزاع .

أولا : إخطار سلطة الضبط 

الإخطار هو ذلك الإجراء الأولي الذي ینعقد بموجبه الإختصاصالتحكیمي لسلطة 

، أین حدد sp/pc/2002168/03، و هذا ما یؤكده القرار الصادر من طرفها رقم 167الضبط

الإخطار، ویتعلق الأمر بكل من المشتركین و كذا جمعیات الأشخاص والجهات التي لها الحق في 

.103كریمة زعاتري، مرجع سابق، ص 166
.79صبرینة مزاري، مرجع سابق، ص 167

168 Décision n° : 03/sp/pc/2002 du 08/07/2002 relative au procedures en cas de litige en

matière d’interconnections en cas d’arbitrage .www.arpce.dz
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لس سطة الضبط بعریضة مكتوبة مرفقة بالوثائق اللازمة، و ترسل المستهلكین، و یتم إخطار مج

في ظرف موصى علیه مع إشعار بالإستلام أو بإداعها مباشرة في مقر سلطة الضبط. 

أما بالنسبة للبیانات التي تحتویها عریضة الإخطار فتتمثل في:  صفة المدعي، بیانات 

ات، بحیث یرفض الإخطار شكلا في حالة موضحة تخص المدعى والمدعى علیه، الوقائع، الخطو 

تخلف إحدى البیانات المذكورة بعد إعذار سلطة ضبط المدعي بضرورة إستكمالها، أما في حالة 

إستفاء الإخطار لشروط قبوله، یوافق علیه ویتم قیده مقابل مبلغ مالي، والذي یخص المشتركین 

دون جمعیات المستهلكین إذا كانت مدعیة. 

الوثائق وم سلطة الضبط بإرسال نسخة منه و أیام، بعدها تق10الإخطار یكون أجل قید

المرفقة به الى الأطراف وبعد الرد تتولى السلطة مهمة التبلیغ والإعذار لتقدیم ملاحظاتهم خلال 

یوم.15مدة لا تتجاوز

ثانیا : التدقیق في الإخطار

من القرار السالف الذكر، تقوم سلطة الضبط بالتدقیق في كل الوثائق  03و  02وفقا للمادة 

یوم من إخطار المجلس، بعدها یعلن عن تنظیم 30المقدمة من أطراف النزاع و ذلك في غضون 

جلسة علنیة لتطبیق مبدأ الوجاهیة، أین یمكن له الإستعانة بالخبرة، أما فیما یخص المحضر 

من الجلسة التي یترأسها رئیس سلطة الضبط أو العضو الأكبر سنا، یحرره مقرر ویوقعه الصادر 

الأطراف المتنازعة.

ثالثا : البت في النزاع 

بعد المرحلتین السالفتین تأتي مرحلة فض النزاع، و التي تبدأ بعقد الجلسة و تنتهي بإصدار 

و بعدها تصدر قرار یفصل في النزاع بعد ، و تتم مداولات سلطة الضبط غیابیا 169القرار التحكیمي

أیام من قبل المدیر العام و یكون هذا 03أیام من جلسة السماع، و یبلغ الى الأطراف خلال 05

.171، و الطعن ضده أمام مجلس الدولة لیس له أثر موقف170القرار المتخذ مسبَب

القضـــــاء فـــــي القـــــانون الجزائـــــري، مـــــذكرة للحصـــــول علـــــى بـــــین الســـــلطات الإداریـــــة المســـــتقلة و هشـــــام مزیـــــان، العلاقـــــة 169

العلـــــوم السیاســـــیة، جامعـــــة ة، كلیـــــة الحقـــــوق و حوكمـــــالهیئـــــات عمومیـــــة و الالي القـــــانون، تخصـــــص: شـــــهادة الماجســـــتیر فـــــ

.76، ص 2015عبد الرحمان میرة بجایة، 
.106-105مرجع سابق، ص.ص كریمة زعاتري، 170
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المطلب الثاني 

الإلكترونیةالإختصاص القمعي لسلطة ضبط البرید والإتصالات

الإتصالات الإلكترونیة، كان لزاما على المشرع و نا مع إستحداث سلطة ضبط البرید و تزام

غیر المشروعة و فرض تزویدها بصلاحیة قمع الممارسات ،لغایة تفعیل دورها في ضبط قطاعها

172إزالة التجریم غطاءلیص تدخل القاضي الجزائي تحت لتقمنهلك كخطوةذالجزاءات، 

تكریس المشرع لهذه الوظیفة یستلزم تبیان،أكثر في مضمون هذا الإختصاصوسعللت

لابد أن ینجر عنه ،بالنسبة لسلطة الضبط (الفرع الأول) و إن كان هناك حقا تكریس لهذا الأخیر

ضمانات تكفل محاكمة عادلة للأطراف (الفرع الثاني)

الفرع الأول

الإلكترونیةالإتصالاتالقمعي لسلطة ضبط البرید و تكریس الإختصاص

یقصد بالوظیفة القمعیة لسلطة الضبط، تلك الأهلیة و القدرة في توقیع العقوبات غلى 

.173مخالفي القوانین و التنظیمات المتعلقة بإستغلال قطاعي البرید و الإتصالات

و ،)ثانیا(الغایة منهو  ،)أولا(هشروطعرض كل من الأمریتطلبلتفصیلفي هذا الإختصاصل

.)رابعا(و مدى دستوریتها،)ثالثا(بشأن ممارستهكذا العقوبات التي تصدر

الإتصــــــــــالات ، یتعلـــــــــق بالبریـــــــــد و 2018/مـــــــــاي/10فـــــــــي مـــــــــؤرخ 04-18مـــــــــن القـــــــــانون رقـــــــــم 22المـــــــــادة أنطـــــــــر171

الإلكترونیة، مرجع سابق.
.06ماسیسیلیا معوش، مرجع سابق، ص  و كافیة حمور172
ـــــة173 ـــــات الإداری ـــــة للهیئ ـــــدین عیســـــاوي، الســـــلطة القمعی ـــــل المســـــتقلة فـــــي المجـــــال الإقتصـــــادعـــــز ال ي والمـــــالي، مـــــذكرة لنی

ــــانون، شــــهادة ــــي الق ــــانون الأعمــــال،تخصــــصالماجســــتیر ف ــــوق: ق ــــة الحق ــــوم السیاســــیةكلی ــــود معمــــريو العل ، جامعــــة مول

.52، ص 2005تیزي وزو، 
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مباشرة السلطة القمعیةأولا : شروط 

و إحترام بعض الشروط ةي من طرف سلطة الضبط علیها مراعالمباشرة الإختصاص القمع

التي تتمثل:مهمة الضبط الإقتصادي، التي تتلاءم و

: ألا تكون العقوبات سالبة للحریة : -أ

الحبس و هذه ما أكده وبة السجن و لا یمكن لسلطة الضبط توقیع عقوبات سالبة للحریة كعق

الإدارة في مجال الجزاء، أین یبقى القاضي دستوري بحیث وضع حد بین القضاء و قضاء المجلس ال

174الجزائي یستأثر بهذا الأخیر

بادئ القضاء :العقابیة لملسلطة: خضوع ا ب

إن تزوید سلطة الضبط محل الدراسة بالصلاحیة القمعیة كان مرهونا بإحترام 

نظم لهذه السلطة م، و هذا ما أشار إلیه القانون ال175البادئ القضائیة المعمول بها جزائیا

منه و هي :128في المادة 

،إلیه ةخذ الموجهآإبلاغ المعني بالم-

إطلاع المعني على الملف-

و أوجه دفاعه كتابة.تقدیم المعني مبرراته -

القمعیة السطة: الغایة من تكریس ثانیا

خالفین للقوانین و التنظیمات مالسلطة القمعیة لسلطة الضبط في ردع الالإعترافبالهدف منإنٌ 

الأمر الذي قد یقلل من ،المنصوص علیها، بالرغم من أن جلسات مجلس السلطة تكون سریة

سلطة الضبط بما قرارات ك ذلك من خلال نشر ستدراإتم إلاٌ أنٌه، 176الإختصاص القمعيردعیة 

ــــــل شــــــهادة الماجیســــــتیر فــــــي 174 ــــــانوني لوكــــــالتي الضــــــبط فــــــي القطــــــاع المنجمــــــي، مــــــذكرة لنی زینــــــب قاســــــي، المركــــــز الق

عــــــام للأعمــــــال ، كلیــــــة الحقــــــوق و العلــــــوم السیاســــــیة، جامعــــــة عبــــــد الرحمــــــان میــــــرة بجایــــــة، القانون،تخصــــــص: قــــــانون 

.150، ص 2013
.125حفیظة عشاش، مرجع سابق، ص 175
.123حفیظة عشاش، مرجع نفسه، ص 176
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والتي جاءت  3فقرة  22وذلك وفقا لما نصت علیه المادة في ذلك تلك التي تتضمن عقوبات،

" تنشر قرارات لسلطة ضبط في النشرة الرسمیة لسلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة...".:تيكالآ

دور الدرس لكل المتعاملین والمشتركین، أي أن نفس الأمر ا الإختصاصهذ ؤديیالي بالت

.177كل من خالفالقانون في حدود قطاعهالى ینطبق ع

الصادرة بشأن ممارسة الإختصاص القمعي: العقوبات الثاث

كعقوبة التي تصدرها سلطة الضبط بصفة عامة في الغرامة المالیة اتتتمثل العقوب

.أصلیة، و كذا عقوبات تكمیلیة في حالة عدم إنصیاع المتعامل لشروط الإعذار

:كعقوبة أصلیةالغرامة المالیة -أ

هــــــــو المبلــــــــغ المــــــــالي الــــــــذي فرضــــــــه المشــــــــرع الجزائــــــــري علــــــــى المتعامــــــــل المســــــــتفید مــــــــن 

ـــــة خرقـــــه ـــــة، فـــــي حال ـــــد والاتصـــــالات الالكترونی لهـــــذه  التنظیمـــــات المتعلقـــــة بإســـــتغلال قطـــــاع البری

یـــوم مــــع 30الأخیـــرة، والقـــرارات التـــي تتخـــذها ســـلطة ضـــبط البریــــد، وذلـــك بعـــد إعـــذاره فـــي أجـــل 

إمكانیة نشر هذا الإعذار ویكون ذلك في الحالات التالیة:

حسب خطورة التقصیر -

تعاون أحد المتعاملین عمدا في تقدیم أي معلومة غیر دقیقة.-

والمســـــــاهمات  ىأو فـــــــي دفــــــع مختلـــــــف الأتــــــاو تــــــأخر المتعامـــــــل فــــــي تقـــــــدیم المعلومــــــات -

.178والمكافئات مقابل خدمات

.111كریمة زعاتري، مرجع سابق، ص 177
ــــــرة  أنظــــــر178 ــــــانون 127دة المــــــامــــــن  4و  3الفق ــــــد 2018/مــــــاي/10مــــــؤرخ فــــــي  04-18 رقــــــم مــــــن الق ــــــق بالبری ، یتعل

.مرجع سابقوالإتصالات الإلكترونیة،
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ب: العقوبات التكمیلیة:

وتكـــــــون ،تكمـــــــن هـــــــذه الضـــــــمانات فـــــــي الغرامـــــــة التهدیدیـــــــة وتعلیـــــــق الرخصـــــــة والتـــــــرخیص

و فرض علـــــى المتعامـــــل المســـــتفید ،تالغرامـــــة التهدیدیـــــة فـــــي كـــــل الحـــــالات التـــــي ذكرناهـــــا ســـــابقا

ن كل یوم تأخیر.عالمخل بالتنظیمات غرامة 

إذا تمـــــادى المتعامـــــل المســـــتفید فـــــي الإمتثـــــال لشـــــروط الإعـــــذار بـــــالرغٌم تطبیـــــق العقوبـــــات 

المالیــــــة، یتخــــــذ الــــــوزیر المكلـــــــف بالاتصــــــالات الالكترونیــــــة ضــــــده وعلـــــــى نفقتــــــه بموجــــــب قـــــــرار  

مسبب وبناء على إقتراح من سلطة الضبط أحد العقوبتین التالیتین: 

یوم.30التعلیق الكلي أو الجزئي للرخصة لمدة أقصاها -بالنسبة للرخصة: 

التعلیق المؤقت لرخصة لمدة تتراوح مابینشهر و ثلاثة أشهر.-

فــــــي حالــــــة عــــــدم الامتثــــــال بعــــــد انقضــــــاء الآجــــــال المــــــذكورة، یمكــــــن للــــــوزیر المعنــــــي أن یتخــــــذ 

.179س الأشكال المتبعة في منحهاضده سحب نهائي للرخصة بنف

.180یخص سلطة الضبط هي الجهة المختصة بإتخاذهبالنسبة للترخیص العام

میمكــــــن أن یكــــــون تعلیــــــق فــــــوري للرخصــــــة مــــــن قبــــــل ســــــلطة الضــــــبط بعــــــد إعــــــلا 

نتهـــــاك مقتضـــــیات الـــــدفاع الـــــوطني إلكترونیـــــة، وذلـــــك فـــــي حالـــــة تصـــــالات الإالـــــوزیر المكلـــــف بالإ

.181والأمن العمومي

ــــــــرة 179 ــــــــانون 127مــــــــن المــــــــادة  7و  6أنظــــــــر الفق ــــــــي 04-18مــــــــن الق ــــــــق بالبریــــــــد 2018/مــــــــاي/10مــــــــؤرخ ف ، یتعل

والإتصالات الإلكترونیة، مرجع سابق.
مرجع نفسه.من ال133من المادة  6الفقرة أنظر المادة 180
من المرجع نفسه.129أنظر المادة 181
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الإختصاص القمعي: مدى دستوریة رابعا

یعـــــد إختصـــــاص توقیـــــع العقوبـــــات لســـــلطات الضـــــبط الإقتصـــــادي عامـــــة، یفتقـــــد لســـــند 

دســـــــتوري، كمـــــــا لا نجـــــــد أي إجتهـــــــاد قضـــــــائي، و لا رأي للمجلـــــــس الدســـــــتوري، عكـــــــس مـــــــا 

ـــــــدول الغربیـــــــة، مـــــــثلا: م  1978ســـــــباني ســـــــنة لإالدســـــــتور اهـــــــو وارد فـــــــي دســـــــاتیر بعـــــــض ال

المحكمــــة الدســــتوریة الألمانیــــة  هــــاعترفــــت بإ، ونفــــس الأمــــر 182للعقوبــــات الإداریــــةمكانــــة أعطــــى 

للمشـــــــــرع إمكانیـــــــــة تحویـــــــــل بعـــــــــض العقوبـــــــــات الجزائیـــــــــة إلـــــــــى عقوبـــــــــات أیـــــــــن  م.1967ســـــــــنة 

.183إداریة

ــــدفــــي فرنســــاأمــــا ــــس الدســــتوري فــــي قــــراره الصــــادر ســــنة ، فق ــــه 1996أقــــر المجل ــــى أن م عل

ختصـــــاص العقـــــابي وذلـــــك دون المســـــاس بمبـــــدأ یمكـــــن للقـــــانون تزویـــــد ســـــلطة إداریـــــة مســـــتقلة بالإ

.184الفصل بین السلطات لاستكمال مهمتها الضبطیة

لا یمــــــــس الإلكترونیــــــــةتصـــــــالاتالقمع الإداري المخــــــــول لســـــــلطة ضــــــــبط البریــــــــد والإبـــــــذلكف

بــــل یمثــــل آلیــــة ضــــروریة للقیــــام بالوظیفــــة الإداریــــة، ،المــــذكور أعــــلاه ولا یخــــالف الدســــتورالمبــــدأ

.185ةالعمومی للقوةوالضبط بمثابة بدائل 

لمـــــــالي، مرجـــــــع اعـــــــز الـــــــدین عیســـــــاوي، الســـــــلطة القمعیـــــــة للهیئـــــــات الإداریـــــــة المســـــــتقلة فـــــــي المجـــــــال الإقتصـــــــادي و 182

.63سابق، ص 
.117كریمة زعاتري، مرجع سابق، ص 183

184 Nourddine BERRI, Les nouveaux modes de régulation en matière de télécommunication,

Op.cit, p 264.
185 Rachid ZOUAIMIA, Les instruments juridique de la régulation économique en

Algérie,Op.cit, p 160.
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الفرع الثاني

ضمانات المحاكمة العادلة في مواجهة الاختصاص القمعي لدى سلطة 

.الإلكترونیةتصالاتلإ ضبط البرید وا

ــــــذها ســــــلطة ضــــــبط البریــــــد والاتصــــــالات الإلكترونیــــــة بالقســــــوة  ــــــات التــــــي تنف تمتــــــاز العقوب

، 186خطــــر، وذلــــك إمــــا انتقاصــــا أو حرمانــــا منهــــا فــــي ممــــا قــــد یضــــع حقــــوق المتعامــــل المســــتفید

  ولهذا ألزم 

المشـــــرع إخضـــــاعها لضـــــمانات قانونیـــــة ســـــواء تعلـــــق الأمـــــر بالموضـــــوعیة(أولاً) والإجرائیـــــة 

  ا).لثیة (ثا(ثانیا) أو القضائ

أولا: الضمانات الموضوعیة 

ــــــد والإأدى نقــــــل الإ ــــــى الســــــلطة ضــــــبط البری تصــــــالات ختصــــــاص القمعــــــي مــــــن القضــــــاء إل

ـــــائي یكفلهـــــا ـــــي كـــــان القـــــانون الجن ـــــك فـــــي إطـــــار ظـــــاهرة إزالـــــة التجـــــریم ، 187نقـــــل ضـــــمانات الت ذل

ــــــري ــــــى ضــــــمانات موضــــــوعیة مــــــن جهــــــة 188التــــــي انتهجهــــــا المشــــــرع الجزائ ، ویمكــــــن تقســــــیمها إل

وإجرائیة من جهة أخرى.

ـــــة أمـــــام الســـــلطات الإداریـــــة المســـــتقلة، مـــــذكرة186 الماجســـــتیر لنیـــــل شـــــهادةبلقاســـــم علـــــواش، ضـــــمانات المحاكمـــــة العادل

لسیاســـــیة، جامعـــــة عبـــــد الرحمـــــان میـــــرةوالعلـــــوم احكومیـــــة، كلیـــــة الحقـــــوق العمومیـــــة و الهیئـــــات ال: تخصـــــص، لقـــــانونفـــــي ا

.09، ص2018بجایة، 
187 Rachid ZOUAIMIA, " Les garanties du procès équitable devant les autorités

administratives indépendantes ", Revue académique de la recherche juridique, N° 01, 2013,

Université de Bejaia, 2013, p 05.
ــــــق محاكمــــــة ع188 ــــــواتي،" مــــــدى تحقی ــــــةنصــــــیرة ت ــــــة أمــــــام الســــــلطات الإداری ــــــة للبحــــــث ، المســــــتقلة "ادل ــــــة الاكادیمی المجل

.123، ص جامعة بجایة،06،2012، مجلد02، عددالقانوني
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مـــــا زامــــن أجــــل تكــــریس الضــــمانات الموضــــوعیة فـــــي مواجهــــة الاختصــــاص القمعــــي كــــان ل

ــــدأ  ــــدأ الشخصــــیة، وكــــذا مب ــــدأ الشــــرعیة ومب ــــرارات الصــــادرة مــــن ســــلطة الضــــبط لمب أن تخضــــع الق

تناسب العقوبة مع الفعل بالإضافة إلى مبدأ عدم الرجعیة.

مبدأ الشرعیة: -أ

ــــدأ الشــــرعیة ــــي یقصــــد بهــــا یمثــــل مب ــــائي، والت ــــانون الجن ــــي یقــــوم علیهــــا الق ــــادئ الت أهــــم المب

ـــــإجراءات ، وهـــــو الأمـــــر المكـــــرس فـــــي الدســـــتور 189لا جریمـــــة ولا عقوبـــــة إلا بـــــنص ولا حكـــــم إلا ب

.191، وكذا قانون العقوبات190الجزائري

ــــــــى النصــــــــوص المنشــــــــأة للســــــــلطات الإداریــــــــة المســــــــتقلة وبالخصــــــــوص ســــــــلطة  رجوعــــــــا إل

ت الإلكترونیـــــــة، یتضـــــــح أن مبـــــــدأ الشـــــــرعیة یتفـــــــرع إلـــــــى شـــــــقین الأول ضـــــــبط البریـــــــد والاتصـــــــالا

یتمثل في شرعیة المخالفات والثاني یتمثل في شرعیة العقوبات.

شرعیة المخالفات: -

ــــد یقــــوم بهــــا المتعــــاملین الاقتصــــادیین ولــــم  ــــات التــــي ق ــــولى المشــــرع مســــألة تحدیــــد المخالف ت

ـــــة  ـــــرك الأمـــــر للســـــلطة التقدیری ـــــلیت ـــــدأ الشـــــرعیة،ةلســـــلطات الإداری ـــــك انتهـــــاك لمب ـــــي ذل إلا  ،لأن ف

، أمـــــا 192-مجـــــال المنافســـــة كـــــان دقیقـــــا-أن هـــــذا التحدیـــــد متفاوتـــــا فـــــي درجـــــة الدقـــــة. فمـــــثلا فـــــي 

إلــــى  04-18 رقــــم بحیــــث أشــــار القــــانون،بالنســــبة للســــلطة محــــل الدراســــة فقــــد كــــان التحدیــــد عــــام

ه دقــــــق فـــــــي مســـــــألة ســـــــحب تشــــــریعیة منهـــــــا والتنظیمیـــــــة، إلا أنٌـــــــالمخالفــــــة النصـــــــوص القانونیـــــــة 

أحســــــن بوســــــقیعة، الــــــوجیز فــــــي شــــــرح القــــــانون الجزائــــــي الخــــــاص لجــــــرائم الفســــــاد، جــــــرائم المــــــال والأعمــــــال، جــــــرائم 189

.8، ص 2008الجزء الثاني، دار هومة للنشر و التوزیع، الجزائر، التزویر، 
، مرجع سابق.1996دستور من47أنظر المادة 190
ـــــات،ی، 1966جـــــوان 8مـــــؤرخ فـــــي  156-66رقـــــم  أنظـــــر المـــــادة الأولـــــى مـــــن الأمـــــر191 ج ر ج  تضـــــمن قـــــانون العقوب

ــــــــع الأمــــــــتممل و معــــــــدٌ ،1966/جــــــــوان/11، صــــــــادر فــــــــي 49ج، عــــــــدد  مانــــــــة العامــــــــة للحكومــــــــة، ، منشــــــــور علــــــــى موق

www.joradp.dz
.88ي، مرجع سابق، ص لبلغاز صبرینة192
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ـــــــي تتمثـــــــل في:عـــــــدم احتـــــــرام المســـــــتمر  نأیـــــــ،الرخصـــــــة حـــــــدد المخالفـــــــات بصـــــــفة حصـــــــریة والت

والمؤكــــــد لصــــــاحبها لالتزاماتــــــه، عــــــدم دفــــــع الحقــــــوق أو الرســــــوم أو الضــــــرائب، المترتبــــــة علیهــــــا، 

یكـــــون عنـــــد انتهـــــاك مقتضـــــیات ،لرخصـــــةلأمـــــا الســـــحب الفـــــوري .إثبـــــات عـــــدم كفـــــاءة صـــــاحبها

.193ني والأمن العموميالدفاع الوط

شرعیة العقوبات: -

ـــــــــوى نصـــــــــوص القـــــــــانون ـــــــــى محت ـــــــــم بـــــــــالنظر إل یلاحـــــــــظ أن المشـــــــــرع حـــــــــدد،04-18 رق

ــــــات ــــــین بالقواعــــــد التشــــــریعیة العقوب ــــــي حــــــق المتعــــــاملین المخل ــــــي تمارســــــها ســــــلطة الضــــــبط ف الت

ـــــي ـــــة المرتبطـــــة بالقطـــــاع المعن ـــــالرٌ ،والتنظیمی ـــــب ـــــة للســـــلطة غم مـــــن أنٌ فـــــي ه مـــــنح الســـــلطة التقدیری

ــــــــإلا،لعقوباتهــــــــذهاتحدید ــــــــأنٌ القصــــــــوى، فمــــــــثلا فــــــــي میــــــــدان الرخصــــــــة اســــــــتعمل د العقوبــــــــة ه قیٌ

وهذا تحقیقا لمبدأ الشرعیة.،194"مصطلحات " لا یتجاوز، مبلغ أقصاه...

مبدأ الشخصیة:  - ب

فیهــــــا دون  ةمشـــــاركالیســـــأل عــــــن الجریمـــــة أو المخالفـــــة إلا مرتكبهــــــا أو ه لا یقصـــــد بـــــه أنٌــــــ

یخـــــص مجـــــال الاتصـــــالات و البریـــــد هـــــو كـــــل متعامـــــل مســـــتفید لـــــم یحتـــــرم ، أمـــــا فیمـــــا 195غیـــــرهم

ــــــا للمــــــادة  ــــــة و التشــــــریعیة، والمتعامــــــل وفق ــــــة 9النصــــــوص التنظیمی ــــــة 10والمــــــادة 10الحال الحال

هــــــــــو كــــــــــل شــــــــــخص طبیعــــــــــي أو معنــــــــــوي یســــــــــتفید مــــــــــن إســــــــــتغلال البریــــــــــد والاتصــــــــــالات 30

.196الالكترونیة

ــــــــــانون 129و  128 ادتینأنظــــــــــر المــــــــــ193 ــــــــــي  04-18 رقــــــــــم مــــــــــن الق ــــــــــق بالبریــــــــــد 2018/مــــــــــاي/10مــــــــــؤرخ ف ، یتعل

.مرجع سابقوالإتصالات الإلكترونیة،
.نفسهالمرجع من 127أنظر المادة 194
، ددن، الجزائـــــــــر، الثـــــــــاني: الجـــــــــزاء الجنـــــــــائيعبـــــــــد االله ســـــــــلیمان، شـــــــــرح قـــــــــانون العقوبـــــــــات ( القســـــــــم العـــــــــام)،الجزء195

.421، ص 1999
، یتعلــــــــق 2018/مــــــــاي/10مــــــــؤرخ فــــــــي 04-18مــــــــن القــــــــانون 30الحالــــــــة  10و 10الحالــــــــة 09ادتینأنظــــــــر المــــــــ196

مرجع سابق.بالبرید والإتصالات الإلكترونیة،
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مبدأ التناسب: -ج

ــــــع الجــــــزاءراف ســــــلطة ضــــــبط اإســــــهــــــو عــــــدم  ــــــد والاتصــــــالات بتوقی نمــــــا علیهــــــا أن إ و  ،لبری

تختـــــــار الجـــــــزاء المناســـــــب والضـــــــروري لمواجهـــــــة التقصـــــــیر المرتكـــــــب، وذلـــــــك بتطبیقـــــــه لشـــــــرط 

المعقولیــــــة حــــــین نــــــص علــــــى الحــــــد الأقصــــــى للعقوبــــــة، وكــــــذا شــــــرط تــــــدرج العقوبــــــات أي مــــــن 

ـــــرخیص ـــــي للرخصـــــة والت ـــــق المؤقـــــت والكل ـــــى الأشـــــد (التعلی ـــــر ،)الأقصـــــى (الغرامـــــة) إل ـــــى الأكث إل

197.شدة (السحب النهائي)

مبدأ عدم الرجعیة: -د

، 198یقصــــد بهــــذا المبــــدأ ألا یطبــــق الجــــزاء علــــى مــــا إكتمــــل مــــن وقــــائع قبــــل اعمــــال الــــنص

المتعلــــــق بالبریــــــد والاتصــــــالات لـــــــم یكرســــــه مثلمــــــا هـــــــو  04-18 رقـــــــم و للإشــــــارة فــــــإن القــــــانون

.199الأمر بالنسبة لقانون المنافسة

الإجرائیةالضمانات ثانیا: 

كـــــي تتحقـــــق النزاهـــــة و الشـــــفافیة عنـــــد ممارســـــة ســـــلطة الضـــــبط إختصاصـــــها القمعـــــي لابـــــد 

والتــــي تتمثــــل فــــي احتــــرام حقــــوق الــــدفاع، وكــــذا ،مــــن تــــوفر ضــــمانات قانونیــــة ذات طــــابع إجرائــــي

حیاد واستقلالیة سلطة الضبط.

دكتوراه فــــــي الــــــر، الآلیــــــات القانونیــــــة لضـــــبط النشــــــاط الاقتصــــــادي فـــــي الجزائــــــر، أطروحــــــة لنیـــــل شــــــهادة داود منصـــــو 197

.388بسكرة، ص ل، كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر، تخصص: قانون الاعماالعلوم
البورصـــــة و مراقبتهــــــا، مـــــذكرة لنیـــــل شــــــهادة الماجســـــتیر فــــــي للجنــــــة عملیـــــاتكریمـــــة بـــــن شــــــعلال، الســـــلطة القمعیـــــة 198

ــــــانون العــــــام للأعمــــــال، كلیــــــة الحقــــــوق العلــــــوم ا ــــــة، لسیاســــــیة، جامعــــــة عبــــــد الرحمــــــان میــــــرةالقــــــانون، تخصــــــص: الق بجای

.97، ص 2002
، یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق.2003/جویلیة/19مؤرخ في 03-03 رقم من الأمر72أنظر المادة 199
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:إحترام الإجراء المضاد- أ

وهــــو حــــق دســــتوري منصــــوص علیــــه ،براءتــــهیقصــــد بــــه حــــق المــــتهم بتقــــدیم أدلتــــه لإظهــــار 

لســــلطة ضــــبط كمــــا إعتــــرف بــــه المشــــرع فــــي القــــانون المــــنظم، 200الدســــتورمــــن169فــــي المــــادة 

ــــــث ــــــزم  البریــــــد والاتصــــــالات الالكترونیــــــة، بحی ــــــلاغ بــــــأن لاالســــــلطة أل تتخــــــذ العقوبــــــة إلا بعــــــد إب

ــــ هــــةخــــذ الموجآالمبالمتعامــــل  ــــدیر مبرراتــــه كتاب ــــف وتق ــــى المل ــــه، وإطلاعــــه عل خــــلال أجــــل لا  ةإلی

.201یوما30یتعدى 

حیاد واستقلالیة سلطة الضبط: -ب

 رقــــم  مــــن القــــانون23فقــــد كــــرس المشــــرع نظــــام التنــــافي فــــي إطــــار المــــادة ،بالنســــبة للحیــــاد

ــــــذكراالســــــ18-04 ــــــاز أعضــــــاء 202لف ال ــــــى إســــــتقلالیة و عــــــدم إنحی ــــــاظ عل ــــــك بهــــــدف الحف ، ذل

الضــــــبط. أثنــــــاء ممارســــــتهم لمهــــــامهم الرقابیــــــة،أو عنــــــد فــــــتح التحقیقــــــات، و خاصــــــة عنــــــد ســــــلطة

ـــــل الســـــلطة القمعیـــــة ـــــات التـــــي تتخـــــذها الســـــلطة، 203تفعی ، 204وكـــــذا أقـــــر ضـــــرورة تســـــبیب العقوب

ـــــــن إستخلصـــــــنا أنهـــــــا ،أمـــــــا فیمـــــــا یخـــــــص الاســـــــتقلالیة ـــــــد أشـــــــرنا إلیهـــــــا فـــــــي الفصـــــــل الأول أی فق

الوظیفي.إستقلالیة نسبیة في شقیها العضوي و 

: الضمانات القضائیة:ثالثا

ــــــة الصــــــادرة مــــــن ســــــلطة الضــــــبط  ؛تكمــــــن هــــــذه الضــــــمانات ــــــرارات القمعی فــــــي إخضــــــاع الق

لرقابة القضاء الإداري وذلك نتیجة لإمكانیة تعسف الهیئة.

.، مرجع سابق1996دستور من 169مادة أنظر ال200
، یتعلـــــــــق بالبریـــــــــد والإتصـــــــــالات 2018/مـــــــــاي/10مـــــــــؤرخ فـــــــــي 04-18القـــــــــانون رقـــــــــم مـــــــــن 128أنظـــــــــر المـــــــــادة 201

مرجع سابق.الإلكترونیة،
نفسه.المرجغمن 23أنظر المادة 202

203 Rachid ZOUAIMIA, Droit de la responsabilité disciplinaire des agents économiques :

l’exemple du secteur financier, Edition office des publication universitaires, Alger, 2010.
ـــــــــانون127أنظـــــــــر المـــــــــادة 204 ـــــــــم  مـــــــــن الق ـــــــــي  04-18رق ـــــــــد والإتصـــــــــا2018/مـــــــــاي/10مـــــــــؤرخ ف ـــــــــق بالبری لات ، یتعل

.الإلكترونیة، مرجع سابق
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تكریس رقابة القاضي الإداري:-أ

علــــــــى أن  04-18مــــــــن القــــــــانون رقــــــــم 22نــــــــص المشــــــــرع صــــــــراحة فــــــــي إطــــــــار المــــــــادة 

بمـــــا ،قـــــرارات مجلـــــس ســـــلطة الضـــــبطضـــــدمجلـــــس الدولـــــة هـــــو الفاصـــــل فـــــي الطعـــــون المرفوعـــــة 

مـــــن  02فقـــــرة 901مـــــع مانصـــــت علیـــــه المـــــادة  ىیتماشـــــمـــــاالقـــــرارات العقابیـــــة، وهـــــذا ذلـــــك فـــــي

ــــــــانون ــــــــم الق ــــــــالإجراءات المدنیــــــــة و  09-08 رق ــــــــق ب ــــــــةالمتعل مــــــــن 09. وكــــــــذا المــــــــادة 205الإداری

ــــــــــة بإعتبارها 01-98 رقــــــــــم القــــــــــانون العضــــــــــوي ــــــــــس الدول ــــــــــق بإختصاصــــــــــات مجل ــــــــــةالمتعل هیئ

عمومیة وظیفیة.

لسلطة الضبط: القمعیةإختصاصات القاضي الإداري في رقابة القرارات - ب

ختصــــــاص التعــــــویض مــــــن إ و ،ختصــــــاص الإلغــــــاء مــــــن جهةبإلقاضــــــي الإداري یتمتــــــع ا

.جهة أخرى

والتــــــي یمكــــــن تعریفهــــــا علــــــى تجســــــده دعــــــوى الإلغــــــاء، : الإختصــــــاص بالإلغــــــاء:1-ب

هــــــا ذوي الحــــــق عالتــــــي یحركهــــــا ویرف،" الــــــدعوى القضــــــائیة الإداریــــــة الموضــــــوعیة والعینیــــــة:أنهــــــا

للمطالبـــــة بإلغـــــاء قـــــرارات إداریـــــة غیـــــر ،والمصـــــلحة أمـــــام جهـــــات القضـــــاء المختصـــــة فـــــي الدولـــــة

لكـــــــل متعامــــــل تضــــــرر مـــــــن قــــــرارات ســــــلطة الضـــــــبط أن یطلــــــب مـــــــن ،وبالتــــــالي.206مشــــــروعة"

.207إلغاءه من ثمة و ،مجلس الدولة وفقا لشروط والإجراءات المقررة بإعدام أثار القرار

مرجــــــــــــع ق إ م إ،، یتضــــــــــــمن2008/فیفــــــــــــري/23مــــــــــــؤرخ فــــــــــــي  09-08 رقــــــــــــم مــــــــــــن القــــــــــــانون901/02المـــــــــــادة 205

"تص بالفصل في القضایا المخولة له بموجب نصوص خاصةخ:" كما توالتي تنص علىسابق.
،(نظریـــــة الـــــدعوى الإداریـــــة):ائـــــرياریـــــة فـــــي النظـــــام القضـــــائي الجز عمـــــار عوابـــــدي، النظریـــــة العامـــــة للمنازعـــــات الإد206

.314دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دس ن،ص الجزء الثاني،
.135كریمة زعاتري، مرجع سابق، ص 207
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یجـــــب تـــــوفر ،أین هـــــذه دعـــــوى مســـــؤولیة هیئـــــة الضـــــبط:: الإختصـــــاص بـــــالتعویض2-ب

 رقــــــم القــــــانونهــــــذا الأمــــــر ســــــكت علیــــــهفبــــــالرغم مــــــن208الخطــــــأ والســــــبب وكــــــذا العلاقــــــة الســــــببیة

 ؛الرجـــــوع إلـــــى القواعـــــد العامـــــة،إلا أنٌ هـــــذا لا یمنـــــع مـــــنالمتعلـــــق بالبریـــــد والاتصـــــالات18-04

ــــةبوذلــــك إمــــا  ــــس الدول ــــدى مجل ــــد إلغــــاء القــــرار ترفــــع دعــــوى تعــــویض ،رفــــع دعــــوى الإلغــــاء ل وعن

،كــــــون أن المحــــــاكم هــــــي المختصــــــة بـــــــالتعویضلداریــــــة بــــــالجزائر العاصـــــــمة الإمحكمــــــة اللــــــدى 

برفــــــع دعــــــوى لــــــدى مجلــــــس الدولــــــة وكــــــذا لــــــدى  ؛م إ إ مــــــن ق809المــــــادة أحكــــــامبــــــقوإمــــــا تط

ـــــــس ،المحكمـــــــة الإداریـــــــة فـــــــي آنٍ واحـــــــد وبالتـــــــالي یحیـــــــل رئـــــــیس المحكمـــــــة الطلبـــــــات أمـــــــام مجل

.209الدولة

إستثنائیة إجراءات الطعن:-ج

 عــــن تخضــــع إجــــراءات الطعــــن أمــــام مجلــــس لدولــــة فیمــــا یخــــص قــــرارات العقــــاب الصــــادرة 

  إلى: والإتصالات الإلكترونیةسلطة ضبط البرید

وهــــــو الالتمــــــاس أو الشــــــكوى التــــــي یقــــــدمها أصــــــحاب الصــــــفة والمصــــــلحة :الــــــتظلم: 1-ج

غاءهــــا قبــــل بإلطــــالبین ، ومطــــاعنین فــــي قــــرارات إداریــــة غیــــر مشــــروعة،إلــــى الســــلطات الإداریــــة

، ممـــــــا علیـــــــهنصیتمــــــال، وبالنســــــبة لســـــــلطة الضـــــــبط البریــــــد والاتصـــــــالات لم210التوجــــــه للقضـــــــاء

أي  ،شـــــرطا لـــــیس إلزامیـــــا لقبـــــول دعـــــوى الإلغـــــاءتـــــهعتبر التیإالقواعـــــد العامةیســـــتدعي العـــــودة إلـــــى 

.211ختیاریاإأصبح جوازیا أو 

عـــــــز الـــــــدین عیســـــــاوي، الســـــــلطة القمعیـــــــة للهیئـــــــات الإداریـــــــة المســـــــتقلة فـــــــي المجـــــــال الاقتصـــــــادي والمـــــــالي، مرجـــــــع 208

.140سابق، ص 
.136سابق، ص كریمة زعاتري، مرجع 209
.366عمار عوابدي، مرجع سابق، ص 210
، ص 2009، الوســـــــیط فـــــــي المنازعـــــــات الإداریـــــــة، دار العلـــــــوم للنشـــــــر والتوزیـــــــع، عنابـــــــة، الصـــــــغیر بعلـــــــيمحمـــــــد211

173.
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ــــن:قصــــر : 2-ج ــــد الطع ــــرارات ســــلطة الضــــبط آجــــال احــــدد المشــــرع مواعی ــــي ق لطعــــن ف

ـــــهمـــــا هـــــو خلافـــــا ل هـــــذا، و 212بشـــــهر واحـــــد ـــــنصمنصـــــوص علی ـــــا ل ـــــإم829المـــــادة طبق إ  مـــــن ق

.213أربعة أشهرجعلتهاوالتي 

مـــــن 22وهـــــذا مـــــا أكدتـــــه المـــــادة :ســـــتبعاد ضـــــمانات وقـــــف تنفیـــــذ القـــــراراتإ: 3-ج

یمكــــــن أن ":أن صــــــراحة علـــــى تالقـــــانون المـــــنظم للبریــــــد والاتصـــــالات الالكترونیـــــة بحیــــــث نصـــــ

ـــس الدولـــة ... ـــام مجل ـــذ أم ـــف للتنفی ـــر موق ـــن غی ـــس ســـلطة الضـــبط موضـــوع طع ـــونقرارات مجل ؛" تك

.214وهذا قد یشكل هدرا وخرقا لضمانات تحقیق محاكمة عادلة

ــــــالي ــــــه، وهــــــ،بالت ــــــة القطــــــاع وحیویت ــــــة نظــــــرا لأهمی ــــــر ضــــــرورة حتمی  والجــــــزاء الإداري یعتب

لتقلیــــل مــــن الــــردع الجنــــائي، كمــــا أنــــه طریقــــة لتنظــــیم وتقییــــد حریــــات المتعــــاملین لكوســــیلة ردعیــــة 

كترونیــــــة لحفــــــظ النظــــــام العــــــام الاجتمــــــاعي المســــــتفیدین مــــــن اســــــتغلال البریــــــد والاتصــــــالات الال

.215والاقتصادي

، یتعلـــــــــق بالبریـــــــــد والإتصـــــــــالات 2018/مـــــــــاي/10مـــــــــؤرخ فـــــــــي  04-18 رقـــــــــم مـــــــــن القـــــــــانون225أنظـــــــــر المـــــــــادة 212

مرجع سابق.الإلكترونیة،
ــــــانون829مــــــادة ال 213 ــــــي مرجــــــع ســــــابق.، یتضــــــمن ق إ م إ،2008/فیفــــــري/23مــــــؤرخ فــــــس  09-08 رقــــــم مــــــن الق الت

" یحدد أجل الطعن أمام المحكمة الإداریة بأربعة أشهر "تنص على ما یلي: 
.140صبرینة مزاري، مرجع سابق، ص 214
ــــــة المســــــتقلةصــــــوالحيعمــــــاد215 ــــــوم الإ، " إقــــــرار الســــــلطة العقابیــــــة للهیئــــــات الإداری ، جتماعیــــــة والإنســــــانیة"، مجلــــــة العل

.51، ص تبسةجامعة ،14،2017د عد
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ملخص الفصل الثاني

الإتصالات الإقتصادي ومراقبة سوق البرید و نخلص إلى أنٌ تحقیق مهمة الضبط 

المتمثلة ، و 04-18اصات بموجب القانون رقم الإلكترونیة، خول المشرع لسلطة الضبط عدة إختص

الإتصالات لال قطاع البرید و إجراءات إستغالتنظیمیة من خلال تحدید شروط و في السلطة

مثلة في الوزیر الإلكترونیة، بالإضافة إلى الوظیفة الإستشاریة، أین ألزم المشرع السلطة التنفیذیة الم

إستشارتها في المسائل المنصوص علیها قانونا، إلى جانب الإتصالاتالمكلف بالبرید و 

الرقابة في السوق التنافسیة، سوق و رقابي، الذي یشمل كل من رقابة الدخول إلى الالإختصاص ال

تنازعیة، بحیث تختص في فض النزاعات التي تثور بین المتعاملین فیما كما زوٌدها بإختصاصات

یني و النفاذ و تقاسم المنشئات والتجوال بینهم و المشتركین في المسائل المتعلقة بالتوصیل الب

ت على مخالفي ذلك بصفتها محكما. زیادة إلى ذلك تتمتع بسلطة توقیع العقوباو  الوطني،

الإتصالات الإلكترونیة.المتعلقة بإستغلال قطاع البرید و التنظیمیة النصوص التشریعیة و 
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الإتصـــــالات الإلكترونیـــــة وفقـــــا ركـــــز القـــــانوني لســـــلطة ضـــــبط البریـــــد و بعـــــد دراســـــتنا للم

رجـــــو منـــــه مقارنـــــة ، یتضـــــح لنـــــا أن المشـــــرع الجزائـــــري لـــــم یـــــأتي بالجدیـــــد الم18/04للقـــــانون 

جـــــد حســـــاس, لتمیـــــزه بـــــالرغم مـــــن أن قطـــــاع البریـــــد والإتصـــــالات تقنـــــي و بالقـــــانون الملغـــــى،

بالتطور السریع مقارنة بالمجالات الأخرى، بحیث :

 إحــــتفظ المشــــرع بالتســــمیة التــــي إعتمــــدها فــــي ظــــل القــــانون الملغــــى، أیــــن لــــم یفصــــل

إعتبارهـــــا هیئـــــة إداریـــــة صـــــراحة فـــــي الطبیعـــــة الإداریـــــة للســـــلطة، بمعنـــــى هـــــل یمكن

 ؟مستقلة أم لا 

ـــــــــاء المشـــــــــرع علـــــــــى نســـــــــ الإتصـــــــــالات بیة إســـــــــتقلالیة ســـــــــلطة ضـــــــــبط البریـــــــــد و إبق

ذلك ما یظهر جلیا في :واء في جانبها العضوي أو الوظیفيالإلكترونیة، س

ــــدى أعضــــاء - ــــانون ل ــــي نــــص الق ــــق ف ــــاءات معینــــة بشــــكل دقی ــــوفر كف عــــدم إشــــتراط ت

.مجلس سلطة الضبط

عــــــدم إشــــــراك الجهــــــات و التنفیذیــــــة، ن أعضــــــاء الهیئــــــة للســــــلطة تــــــرك ســــــلطة تعیــــــی-

الأخرى.

فیمـــــــا یخـــــــص أعضـــــــاء مجلـــــــس إغفـــــــال المشـــــــرع الـــــــنص علـــــــى إجـــــــراء الإمتنـــــــاع-

السلطة.

له إلـــى كـــل مـــن الســـلطة التنفیذیـــة إرســـاســـلطة الضـــبط بإعـــداد تقریـــر ســـنوي، و إلـــزام -

التشریعیة.و 

.إعتماد سلطة الضبط على میزانیة الدولة للقیام بمهامها

الممنـــــــــوح لســـــــــلطة الضـــــــــبط للتـــــــــأثیر رغـــــــــم وجوبیتـــــــــه إفتقادالإختصاصالإستشـــــــــاري

ة هـــــذا ذلـــــك نظــــرا لحریــــبالبریـــــد والإتصــــالات الإلكترونیــــة،بالنســــبة للــــوزیر المكلــــف 

.الأخیر بالأخذ بها من عدمها

.إخضاع سلطة للمراقبة المالیة للدولة، رغم الإعتراف لها بالإستقلال المالي
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 الرخصـــــة، التــــي تكـــــون موضـــــوع إبقــــاء تـــــدخل الســــلطة التنفیذیـــــة فیمــــا یخـــــص مــــنح

مرسوم تنفیذي.

الــــذي تقــــوم بــــه ســــلطة ضــــبط البریــــد عــــدم الــــنص علــــى إجــــراءات ممارســــة التحقیــــق

الإتصالات الإلكترونیة.و 

 اعــــــات المتعلقــــــة المجــــــال الموضــــــوعي للإختصاصــــــالتحكیمي فقــــــط فــــــي النز حصــــــر

التجوال الوطني.بالتوصیل البیني والنفاذ وتقاسم المنشآت و 

الإتصــــالات الإلكترونیــــة، بــــالرغم مــــن دابیر الوقائیــــة قــــي قطــــاع البریــــد و تجاهــــل التــــ

أهمیتها.

ـــد و المشـــإحتفـــاظ ـــوزیر المكلـــف بالبری ـــات رع, بحـــق ال الإتصـــالات فـــي توقیـــع العقوب

الإمتثال فـــــي عـــــدمعلـــــى المتعـــــاملین المســـــتفدین مـــــن نظـــــام الرخصـــــة عنـــــد تمـــــادیهم

لشروط الإعذار.

ــــــتح المجــــــال لتعســــــف ســــــلطة ممــــــا قــــــد ت بشــــــكل دقیــــــق،عــــــدم تحدیــــــد المخالفــــــا یف

ممـــــــا یشـــــــكل خـــــــرق لضـــــــمانات ســـــــتبعاد مســـــــألة وقـــــــف تنفیـــــــذ القـــــــراراتإ الضـــــــبط، و 

المحاكمة العادلة.

 عـــدم الــــنص علــــى طریقـــة رفــــع دعــــوى التعـــویض, ممــــا یشــــكل عائقـــا قــــد یــــؤدي الــــى

.ضیاع حقوق المتضررین جراء القرارات الصادرة عنها

 ام علـــى القطــــاع الخـــاص فــــي القطـــاع العــــتكـــریس نظـــام الشــــفعة، مـــا یمــــنح أفضـــلیة

ول المتعامل.إكتساب أص

تجاهل ، إلا أنه لا یمكن04-18رغم النقائص و الثغرات التي تعتري القانون رقم 

نذكر منها :بعض المحاسن التي أتى بها،

 03تكـــــــریس نظـــــــام العهـــــــدة بالنســـــــبة لأعضـــــــاء مجلـــــــس ســـــــلطة الضـــــــبط المحـــــــددة ب

سنوات.
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تعمیم الإستشارةالوجوبیة.الإختیاریة و لتخلص من الإستشارةا

التحكیمـــــي، بعــــدما كـــــان محصـــــور فـــــي توســــیع النطـــــاق الموضـــــوعي للإختصــــاص

النزاعات المتعلقة بالتوصیل البیني فقط.

 ـــــت مدرجـــــة ضـــــمن أحكـــــام القـــــانون ـــــنص، بعـــــدما كان ـــــي مضـــــمون ال ـــــات ف ذكـــــر العقوب

.2015المتضمن قانون المالیة لسنة  10-14رقم 

، یتضـــــح أن 04-18الثغـــــرات التـــــي تعتـــــري نـــــص القـــــانون رقـــــم نظـــــرا للنقـــــائص و 

المشــــرع أغفـــــل عـــــدة مســــائل جوهریـــــة، ممـــــا یــــؤدي خلـــــق التبـــــاین بــــین مختلـــــف الصـــــلاحیات 

المخولة لسلطة ضبط البرید والإتصالات الإلكترونیة، والتكییف القانوني لها.

الإتصـــــــالات الإلكترونیـــــــة، یـــــــد و البر ختامـــــــا و لمســـــــایرة التحـــــــولات الدولیـــــــة فـــــــي مجـــــــال

للإســـــــتجابة للمقـــــــاییس العالمیـــــــة فـــــــي هـــــــذا القطـــــــاع، ظـــــــرا للتطـــــــور التكنولـــــــوجي الســـــــریع، و ن

خلصنا لبعض التوصیات المتمثلة في :

 برلمان، سلطة تنفیذیة (ضرورة منح سلطة التعیین لجهات متعددة(.

 ینة العمومیة.تعزیز الإستقلالیة المالیة للسلطة، بعدم تلقي إعانات من الخز

 ـــــالنص علیهـــــا ضـــــمن أحكـــــام القـــــانون ـــــك ب ـــــق، ذل إعطـــــاء الإهتمـــــام لإجـــــراءات التحقی

المتعلق بالبرید و الإتصالات.

.التوسیع أكثر في إختصاص سلطة الضبط في مجال تسویة النزاعات

الإتصالات.بیر التحفظیة لسلطة ضبط البرید و تكریس التدا

القمعي ضمن مهام سلطة الضبط.النص على الإختصاص
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:أولا: المراجع باللغة العربیة 

I-الكتب:

الوسیط في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر و التوزیع، بعلي محمد الصغیر، -1

.2009عنابة، 

جرائم المال ،الفساد(جرائم في شرح القانون الجزائي الخاصالوجیزبوسقیعة أحسن، -2

.2008، الجزء الثاني، دار هومه للنشر و التوزیع، الجزائر، )الأعمال,جرائم التزویرو 

في منازعات المشروعات موسوعة التحكیم التجاري الدولي:خالد محمد القاضي،-3

الدولیة المشتركة مع إشارة خاصة لأحدث أحكام القضاء المصري، دار الشروق 

.2002القاهرة،للنشر،

شرح قانون العقوبات: القسم العام، الجزء الثاني، ددن، الجزائر، عبد االله سلیمان، -4

1999.

ام القضائي الجزائري: النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظعوابدي عمار،-5

مطبوعات الجامعیة، ، الطبعة الثانیة، دیوان النظریة الدعوى الإداریة، الجزء الثاني

.1998الجزائر، 

النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، الجزء عوابدي عمار،-6

.2005الأول، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

و  03- 03وفقا للأمر رقم ن المنافسة و الممارسات التجاریةقانو كتو محند الشریف، -7

.2010لبغدادي، الجزائر، ، منشورات ا02-04القانون رقم 

.2005القانون الإداري، الطبعة الثانیة، لباد للنشر، الجزائر، لباد ناصر،-8
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II-الأطروحات و المذكرات الجامعیة:

الأطروحات:- أ

السلطات الإداریة المستقلة و الوظیفةالإستشاریة، أطروحة لنیل شهادة جبري محمد، -1

.2014، ق، جامعة الجزائرالحقو تخصص: القانون العام، كلیة الدكتوراه في العلوم، 

"دراسة مقارنة"، أطروحة لنیل :الهیئات الإداریة المستقلة في الجزائرشیبوتي راضیة، -2

، تخصص: المؤسسات السیاسیة والإداریة، كلیة الحقوق في العلوم شهادة الدكتوراه

.2015العلوم الإداریة، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة،و 

سلطات الضبط المستقلة في الجزائر و المغرب: "دراسة مقارنة"، مزردي عبد الحق،-3

، تخصص: النشاط الإداري و المسؤولیة في العلوم لنیل شهادة الدكتوراهأطروحة

.2018تبسة، م السیاسیة، جامعة العربي التبسيالإداریة، كلیة الحقوق و العلو 

لضبط النشاط الإقتصادي في الجزائر، أطروحة لنیل الآلیات القانونیةمنصور داود، -4

قوق، جامعة محمد ، تخصص: قانون الأعمال، كلیة الحالعلومدكتوراه في الشهادة 

.2016خیضر، بسكرة، 

:الجامعیةالمذكرات-ب

:: مذكرات الماجستیر1-ب

نظام التدابیر الوقائیة المتخذة من قبل السلطات الإداریة المستقلة في صبرینة، بلغازلي-1

: قانون تخصصمذكرة لنیل شهادة الماجستبر في القانون، المجال الإقتصادیو المالي، 

بجایة، ، جامعة عبد الرحمان میرةو العلوم السیاسیةعام للأعمال، كلیة الحقوق

2011.
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ي الجزائر: من نظام التصریح إلى نظام سیاسة الإستثمار فرزیقة، ىبن یحی-2

ال، عام للأعمة الماجستیر في القانون، تخصص: قانون الإعتماد، مذكرة لنیل شهاد

.2013العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، كلیة الحقوق و 

ة لنیل شهادة الماجستیر سلطات الضبط الإقتصادي في الجزائر، مذكر بوجملین ولید، -3

: الدولة و المؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق و العلوم الإداریة، تخصص، قانونالفي 

.2007، الجزائر، 01جامعة الجزائر

سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة كسلطة إداریة جلیل مونیة، -4

إدارة و مالیة، كلیة :تخصص، لقانونة لنیل شهادة الماجستیر في امستقلة، مذكر 

.2003، داریة، جامعة الجزائروق و العلوم الإالحق

المالیة، مذكرة لنیل و  السلطات الإداریة المستقلة في المواد الإقتصادیةحدري سمیر، -5

لحقوق و العلوم الماجستیر في القانون، تخصص: قانون الأعمال، كلیة اشهادة

.2006حمد بوقرة، بومرداس، مالتجاریة، جامعة 

الضمانات الأساسیة في مادة القمع الإداري: "مثال السلطات الإداریة حمادي نوال، -6

انون عام للأعمال، المستقلة"، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص: ق

.2011العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، كلیة الحقوق و 

ن الجزائري، مذكرة لنیل درجة إستقلالیة سلطات الضبط المستقلة في القانو دیب نذیرة،-7

العلوم السیاسة، ص: تحولات الدولة، كلیة الحقوق و الماجستیر في القانون، تخص

.2012جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

الحوكمة، مذكرة لنیل شهادة ات الضبط الإقتصادي في الجزائر و سلطعشاش حفیظة،-8

العلوم والحوكمة، كلیة الحقوق و عمومیةالقانون، تخصص: الهیئات الالماجستیر في

.2014السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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، ضمانات المحاكمة العادلة أمام السلطات الإداریة المستقلة، مذكرة علواش بلقاسم-9

حكومیة، كلیة العمومیة و ال هیئاتال: تخصص، لقانونالماجستیر في النیل شهادة 

.2018بجایة، عبد الرحمان میرةلسیاسیة، جامعةالعلوم االحقوق و 

في المجال ئات الإداریة المستقلةیالسلطة القمعیة للهعیساوي عز الدین، -10

: قانون تخصصالماجستیر في القانون، شهادةالمالي، مذكرة لنیل اديالإقتص

.2005تیزي وزو، ، جامعة مولود معمريو العلوم السیاسیةكلیة الحقوقالأعمال،

سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة المركز القانون ل، زعاتري كریمة-11

ومالیة، كلیة إدارة  :تخصصمذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،واللاسلكیة،

.2012، بوقرة، بومرداسمحمدأالحقوق، جامعة 

الرقابة على الصرف في القانون الجزائري، ، حریة الاستثمار و زوبیري سفیان-12

جستیر في القانون، تخصص: قانون عام للأعمال، كلیة الحقوق المامدكرة لنیل شهادة 

.2012بجایة،لسیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرةالعلوم او 

الإختصاص التنظیمي لسلطات الضبط الإقتصادي، مذكرة لنیل فتوس خدوجة، -13

والعلوم  الحقوق: القانون العام للأعمال، كلیةتخصصشهادة الماجستیر في القانون، 

.2010بجایة، ، جامعة عبد الرحمان میرةسیاسیةال

، المركز القانوني لوكالتي الضبط في القطاع المنجمي، مذكرة لنیل قاسي زینب-14

شهادة الماجیستیر في القانون،تخصص: قانون عام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم 

.2013السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

لجنة تنظیم و مراقبة :الضبط في المجال الإقتصاديسلطات قوراري مجدوب، -15

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر عملیات البورصة و سلطة الضبط للبرید و المواصلات، 
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كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، تخصص: قانون عام،،قانونالفي 

2010.

في  ماجستیرصادي، مذكرة لنیل شهادة ال، وظائف الضبط الإقتمجامعیة زهرة-16

، یة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، تخصص: الدولة والمؤسسات العمومالقانون

2014.

لنیل مذكرة ، تقیید السلطة التنفیذیة في التشریع الإسلاميمحمد نمر النفار،-17

، تخصص: الفقه المقارن، كلیة الشریعة و القانون، في القانونالماجستیرشهادة

.2014الجامعة الإسلامیة، غزة، 

منازعات سلطات الضبط الإداریة في المجال الإقتصادي، محمدي سمیرة، -18

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع: قانون المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق 

.2014و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

المستقلة، مذكرة لنیل التحكیمي للسلطات الإداریة ، الإختصاصمخلوف باهیة-19

والعلوم  شهادة الماجستیر في القانون، تخصص: قانون عام للأعمال، كلیة الحقوق

.2010، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، السیاسیة

سلطة دراسة حالة:ات الإداریة المستقلة في الجزائرالسلطمداسي خموسة، -20

شهادة الماجستیر في لنیل  ةالسلكیة و اللاسلكیة، مذكر ضبط البرید و المواصلات 

، داریة، جامعة قسنطینةالعلوم الإكلیة الحقوق و تخصص: قانون عام،،القانون

2014.

الاداریة المستقة، مذكرة التنازعي للسلطات، فكرة الإختصاصمزاري صبرینة-21

، تخصص: الهیئات العمومیة و الحوكمة، كلیة في القانونشهادة الماجستیرلنیل

.2014العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الحقوق و 
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، العلاقة بین السلطات الإداریة المستقلة و القضاء في القانون هشاممزیان-22

هیئات الالجزائري، مذكرة للحصول على شهادة الماجستیر في القانون، تخصص: 

الرحمان میرة حوكمة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد العمومیة و ال

.2015بجایة، 

الجزائري، مذكرة إستقلالیة سلطات الضبط الإداریة في التشریع هاشمي إلهام، -23

 العلومن الإدارة العامة، كلیة الحقوق و ر في القانون، تخصص: قانو یماجستشهادةلنیل 

.2015أم البواقي، السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي

:: مذكرات الماستر2-ب

دراسة "اللاسلكیة: ضبط المواصلات السلكیة و بودریوة رضا، و  خیر الدینبن بلعید -1

، ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون"مقارنة بین القانون الجزائري و الفرنسي

لسیاسیة، جامعة عبد الرحمان تخصص: قانون عام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم ا

.2017بجایة، میرة

في صنع القرار السیاسي الوظیفة الإستشاریة ودورها، بن ساسي محمد فؤاد-2

"، مذكرة CNESوالإجتماعي"دراسة حالة : المجلس الوطني الإقتصادي :والإداري

لنیل شهادة الماستر في العلوم السیاسیة، تخصص: تنظیم سیاسي وإداري، كلیة 

.2013ورقلة، لوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباحالحقوق والع

ختصاص القمعي لسلطة ضبط البرید ، الإمعوش ماسیسیلیا و حمور كافیة-3

المواصلات السلكیة و اللاسلكیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر للحقوق، تخصص: و 

سیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرةقانون عام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم ال

.2016بجایة، 
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"آلیة لحمایة البیئة في الجزائر"، الترخیص الإداري: شنون لیندة،  و خالد صبرینة-4

، تخصص: الجماعات المحلیة، كلیة الحقوق في القانونمذكرة لنیل شهادة الماستر

.2018بجایة ، السیاسیة، جامعةعبد الرحمن میرة والعلوم

، التحكیم في إطار السلطات الإداریة المستقلة، محمودي سامیة و محمودي رانیة-5

انون عام للأعمال، كلیة الحقوق ، تخصص: ققانونفي الالماستر مذكرة لنیل شهادة 

.2014بجایة، لسیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرةالعلوم او 

ط السمعي البصري، مذكرة لنیل المركز القانوني لسلطة ضبط نشامرشیش بوزید، -6

العلوم ن عام للأعمال، كلیة الحقوق و قانو ، تخصص: لقانونالماستر في اشهادة

.2015، عبد الرحمان میرة بجایةمعة السیاسیة، جا

III-المقالات:

مجلة الإختصاصالإستشاریو التحكیمي للسلطات الإداریة المستقلة "،بن خمة جمال، " -1

.156–146، ص ص 2016، 02، عدد أبحاث قانونیة و سیاسیة

" نطاق إختصاص السلطات الإداریة المستقلة، دراسة حالة: بن زیطة عبد الهادي، -2

تنظیم و مراقبة عملیات البورصة و سلطة صبط البرید و المواصلات السلكیة و لجنة 

اللاسلكیة "، مداخلة ألقیت في أعمال المتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة 

منشورة في ،2007ماي 24-23في المجال الإقتصادي و المالي، بجایة، یومي 

 .180 – 165ص ص  أعمال الملتقى،

المجلة "، مدى تحقیق محاكمة عادلة أمام السلطات الإداریة المستقلةتواتي نصیرة، "-3

.134–123، ص ص 2012، 02، عدد06، مجلد الأكادیمیة للبحث القانوني

" الأبعاد القانونیة لإستقلالیة سلطات الضبط في الجال الإقتصادیو حسین نوارة، -4

سلطات الضبط المستقلة في المالي "، مداخلة ألقیت في أعمال الملتقى الوطني حول 
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منشورة في أعمال ،2007ماي 24-23یومي لمجال الإقتصادي و المالي، بجایةا

 . 79 – 64ص ص  الملتقى،

مفهوم السلطات الإداریة المستقلة "، مداخلة ألقیت في أعمال الملتقي راشدي سعیدة، "-5

الوطني جول سلطات الضبط المستقلة في المجال الإقتصادیو المالي، بجایة یومي 

 .419 – 403ص ص  منشور في أعمال الملتقى،،2007ماي 23-24

ة السیاسیة "، " مفهوم السلطة السیاسیة: مساهمة في دراسة النظریرعد عبد الجلیل، -6

.144–119، ص ص 2008، 37، عدد مجلة دراسات دولیة

 ممجلة العلو " إقرار السلطة العقابة للسلطات الإداریة المستقلة "، صوالحي عماد، -7

 .54 – 39ص.ص ، 2017، 14، عدد القانونیةو  الإجتماعیة

" المكانة الدستوریة للهیئات الإداریة المستقلة: مآل مبدأ الفصل عیساوي عز الدین، -8

.222–204، ص ص 2018، 04، عدد مجلة الإجتهاد القضائيبین السلطات "، 

مجلة نسبیة الإستقلالیة  الوظیفیة للسلطات الإداریة المستقلة "، غریبي أحسن، "-9

.266–233، ص ص 2015، 11، عدد البحوث و الدراسات الإنسانیة

مجلة المحقق الحلي " تعریف القرار الإداري و عناصره " محمد طه الحسیني، -10

.538–504، ص ص 2018، 01، عدد للعلوم القانونیة و السیاسیة

" الخدمة الشاملة للمواصلات السلكیة و اللاسلكیة في الجزائر "، مخلوف باهیة، -11

–401، ص ص 2017، 01، عدد 15، مجلد المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني

414.



قائمة المراجع

104

IV-:النصوص القانونیة

الدٌستور:- أ

بموجب المنشور، 1996/نوفمبر/28 ـلالدیمقراطیة الشعبیة  ةالجمهوریة الجزائریدستور -

، صادر في 76عدد  ،، ج ر جج1996/دیسمبر/07مؤرخ في 438-96رئاسي رقم المرسوم ال

، ج ر 2002/أفریل/10مؤرخ فيال 03-02قانون رقم بموجبالمعدلو ال، 1996/دیسمبر/08

مؤرخ في ال 19-08قانون رقم الو ، 2002/أفریل/14، صادر في 25جج. عدد 

معدل و متمم و ، 2008/نوفمبر/16، صادر في 63، ج ر ج ج. عدد 2008/نوفمبر/15

، صادر في 14، عدد، ج ر ج ج2016-03-06مؤرخ في 01-16 رقم بالقانون

.2016/مارس/07

:عیةالنصوص التشری- ب

، یتعلق باختصاصات مجلس 1998/ماي/30، مؤرخ في 01-98قانون عضوي رقم -1

المعدل ،1998/جوان/01، صادر في 37الدولة وتنظیمه و عمله، ج ر ج ج، عدد 

، ج ر ج ج، 2011/جویلیة/26، مؤرخ في 11/13المتمم بالقانون العضوي رقم و 

 .2011/أوت/03، صادر في 43عدد 

ات، معدل و ، یتضمن قانون العقوب1966/جوان/08مؤرخ في 156-66أمر رقم -2

www.joradp.dz، منشور على موقع الأمانة العامة للحكومة متمم

، یتضمن قانون البرید و الإتصالات، 1975/دیسمبر/29مؤرخ في 89-75أمر رقم -3

)ملغى(.1975/دیسمبر/30، صادر في 29ج ر ج ج، عدد 

41،یتعلقبالإعلام،جرجج،عدد1990/أفریل/03في  مؤرخ،07-90 رقم قانون-4

.. (ملغى)1990/أفریل/04،صادرفي 



قائمة المراجع

105

، یتعلق ببورصة القیم 1993/ماي/23مؤرخ في 10-93مرسوم تشریعي رقم -5

، معدل و متمم بالأمر 1993/ماي/23، صادر في 34المنقولة، ج ر ج ج، عدد 

، صادر في 03، جر ج ج، عدد 1996/جانفي/10، المؤرخ في 10- 96رقم 

، ج ر ج ج، 2003/فیفري/17المؤرخ في 04-03، و بالقانون رقم 1996/ماي/27

، صادر في 32. ( إستدراك ج ر ج ج، عدد 2003یفري//ف19، صادر في 11عدد 

).2003/ماي/07

، یتعلق بالتأمینات، ج ر ج ج. عدد 1995جانفي 25مؤرخ في 07-95أمر رقم -6

20مؤرخ في 04-06، معدل ومتمم بالقانون رقم 1995/مارس/02، صادر في 13

الأمر بمتممو  ،2006/مارس/ 12، صادر في 15، ج ر ج ج. عدد2006فیفري 

، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2008/جویلیة/24المؤرخ في  08/02رقم 

01-10، و الأمر رقم 2008/جویلیة/27، صادر في 42، ج ر ج ج ، عدد 2008

، ج ر ج ج، 2010التكمیلي لسنة ة ، یتضمن قانون المالی2010أوت  26مؤرخ في 

مؤرخ 11-11م بالقانون رقم متمالمعدل وال، و 2010/أوت/ 29ر في ، صاد49عدد 

، ج ر ج ج. عدد 2011، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2011جویلیة  18في 

.2011/جویلیة/20، صادر في 40

، یحدد القواعد العامة المتعلقة 2000/أوت/05مؤرخ في 03-2000قانون رقم -7

، صادر في 48عدد  بالبرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة، ج ر ج ج

، مؤرخ في 10-14بالقانون رقم ومتمم ، معدل 2000/أوت/06

، 78، ج ر ج ج، عدد 2015، یتضمن قانون المالیة لسنة 2014/دیسمبر/30

(ملغى).،2014/دیسمبر/31صادر في 

تعلق بالكهرباء و توزیع الغاز ی، 2002/فبرایر/05ي مؤرخ ف01-02قانون رقم -8

.2002/فیفري/06، صادر في 08ج. عدد  بواسطة القنوات، ج ر.ج
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، یتعلق بالمنافسة، ج ر ج ج، عدد 2003/جویلیة/19مؤرخ في 03-03أمر رقم -9

مؤرخ في 12-08، المعدل و المتمم بالقانون رقم 2003/جویلیة/20صادر في 43

، و القانون 2008یلیة//جو 02، صادر في 36، ج ر ج ج ، عدد 2008/جوان/25

18، صادر في 46، ج  ر ج ج، عدد 2010/أوت/15مؤرخ في  05 -10رقم 

 .2010أوت 

،یتعلق بالنقد والقرض، ج ر ج ج. 2003/أوت/26مؤرخ في 11-03أمر رقم -10

01-09، معدل ومتتم بموجب الأمر رقم 2003/أوت/27في  ،صادر52عدد 

ج ، ج ر 2009یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009جویلیة 22مؤرخ في ال

المؤرخ في 04-10الأمر رقم و ، 2009/جویلیة/26مؤرخ في ،44عدد  ،ج

متمم  و ،2010سبتمبر 01صادر في 50، ج ر ج ج، عدد 2010/أوت/26

تضمن قانون المالیة ی،2013/دیسمبر/30مؤرخ في 08-13 رقم بموجب القانون

و معدل، 2013/دیسمبر/31الصادر في 68، عدد ج، ج ر ج 2014لسنة 

انون المالیة یتضمن ق،2016/دیسمبر/28مؤرخ في 14-16 رقم جب القانونبمو 

ومتمم ،2016دیسمبر//29الصادر في ،77عدد  ،ج، ج ر ج 2017لسنة 

، صادر 57عدد  ،جج ر ج ، 2017/أكتوبر/11مؤرخ في 10-17بالقانون رقم 

.2017/أكتوبر/12في 

، یتعلق بالمیاه، ج ر ج ج، عدد 2008/أوت/04مؤرخ في 12-05قانون رقم -11

مؤرخ في 03-08معدل و متمم بالقانون رقم ،2005/سبتمبر/04، صادر في 60

، و الأمر 2008/جانفي/27، صادر في 04، ج ر ج ج، عدد 2008/جانفي/23

، صادر في 44، ج ر ج ج، عدد 2009/جویلیة/22مؤرخ في  02-09رقم 

.2009/جویلیة/26
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، یتعلق بالوقایة من الفساد 2006فیفري سنة 20مؤرخ في 01-06انون رقم ق-12

، متمم بالأمر 2006مارس سنة 08، الصادر في 14ومكافحته، ج ر ج ج، عدد 

ر في ، صاد50، ج ر ج ج، عدد 2010/أوت/26مؤرخ  10/05رقم 

، مؤرخ في 11/15متمم بالقانون رقم معدل و ،2010/سبتمبر/01

 .2011/أوت/10، صادر في 44ر ج ج ، عدد ، ج2011/أوت/02

، یتعلق بحالات التنافي 2007رس//ما01مؤرخ في 01-07أمر رقم -13

، صادر في 16الوظائف، ج ر ج ج، عدد لإلتزامات الخاصة ببعض المناصب و او 

.2007/مارس/07

، یتعلق بقانون الإجراءات 2008/فیفري/23مؤرخ في 09-08قانون رقم -14

.2008/فیفري/25، صادر في 21، ج ر ج ج، عدد المدنیة و الإداریة

قواعد العامة المتعلقة ، یحدد ال2018/ماي/10مؤرخ في 04-18قانون رقم -15

.2018/ماي/13، صادر في 27الإلكترونیة، ج ر ج ج، عدد الاتصالاتبالبرید و 

، یتعلق بحمایة الأشخاص 2018/جویلیة/10مؤرخ في 07-18قانون رقم -16

الطبیعیین في مجال معالجة المعلومات ذات الطابع الشخصي، ج ر ج ج، عدد 

.2018/جویلیة/10، صادر في 34

ج: النصوص التنظیمیة:

یتعلق بنظام الإستغلال 2001/ماي/09مؤرخ في 123-01تنفیذي رقم مرسوم -1

وعلى مختلف الشبكات بما فیها اللاسلكیة  الكهربائیةالمطبق على كل نوع من أنواع 

.2001/ماي/13صادر في ، 27عدد  ،جالخدمات المواصلات، ج ر ج 
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، یتضمن تحدید الإجراء 2001/ماي/09مؤرخ في 124-01مرسوم تنفیذي رقم -2

المطبق على المزایدة بإعلان المنافسة من أجل منح الرخص في مجال المواصلات 

.2001/ماي/13صادر في ،27دد السلكیة واللاسلكیة، ج ر ج ج، ع

، یتعلق بنظام الإستغلال 2001/دیسمبر/20مؤرخ في 418-01مرسوم تنفیذي رقم -3

صادر ، 80وكل أدائاته، ج ر ج ج، عدد دمة من خدمات البرید المطبق على كل خ

.2001/دیسمبر/26في 

، یحدد شروط التوصیل 2002/ماي/09مؤرخ في 156-02مرسوم تنفیذي رقم -4

، 35، عدد دماتها، ج ر ج جخاللاسلكیة و و  البیني للشبكات المواصلات السلكیة

 .2002ي/ا/م15صادر في 

، یتضمن الموافقة على سبیل2002/ماي/26مؤرخ في 186-02مرسوم تنفیذي رقم -5

اللاسلكیة الخلویة من نوع شبكة عمومیة للمواصلاتعلى رخصة إقامةالتسویة

GSM  لكیة للجمهور، ج ر ج ج، عدد إستغلالها وتوفیر خدمات المواصلات اللاسو

المؤرخ في 36-03 رقم ، المتمم بالمرسوم التنفیذي2009/ماي/29صادر في ،38

.2003/جانفي/22صادر في ، 04، ج ر ج ج، عدد 2003/جانفي/13

/أخ/رم/س 60قرار مجلس سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة رقم -6

، یتعلق بإجراءات التحقیق و المتابعة 2015/أكتوبر/12، مؤرخ في 2015ض ب م/

سلكیة من أجل للمخالفات من طرف كتعاملي البرید و المواصلات السلكیة و اللا

/https://www.arpce.dz/ar/reg/decتطبیق ضدهم العقوبة المالیة. 

، منشور 07/01/2019المؤرخ في  2019/أخ/ رم/ س. ض. ب. إ. إ /02قرار رقم -7

، تم .www.Arpce.dzبموقع سلطة ضبط البرید و الاتصالات الإلكترونیة. 

.2019/ماي/02الإطلاع علیه بتاریخ 
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V-محاضراتال:

، محاضرات في قانون الضبط الاقتصادي، ملقاة على طلبة السنة ثانیة نور الدینبري-1

العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة ص: قانون الأعمال، كلیة الحقوق و ماستر، تخص

.2015/2016الجامعیة بجایة،السنة 

طلبة السنةعلى  ملقات، السلطات الإداریة المستقلة في الجزائر، محاضرات نادیة والي-2

ماستر، تخصص: الدولة والمؤسسات، كلیة الحقوق، جامعة أكلي محند أولحاج البویرة،الثانیة

  .س ن د

ثانیا: باللٌغة الفرنسیة

I– Ouvrages :

1-BERRI Nourddine, Les Télécommunication : Textes annotés,

édition berri, Bejaia, 2015.

2-ZOUAIMIA Rachid, Droit de la responsabilité disciplinaire des

agents économiques : L’exemple du secteur financier, édition

office des publications universitaires, Alger, 2010.

3----------------, Les Instruments juridiques de la régulation

économique en Algérie, édition Belkeise, Alger, 2012.

4----------------, Le droit de la concurrence,édition Belkeise,

Alger, 2012.
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II –Thèses :

1-BERRI Noureddine, Les Nouveaux modes de régulation en

matière de télécommunication, thèse pour le doctorat, filière :

droit, université de Tizi-ouzou, 2014.

2-BOUSSEMART Déborah, La sécurisations des permis de

construire contre les recours abusifs, Thèse pour obtenir le grade

de docteur, Droit public, école doctorale sciences juridiques

politiques économiques et gestions, paris Descartes, France,

2015.

3-CKOUEKAM Odette, Géographie du capital et contrôle des

entreprises au Cameroun : Impact contexte sociopolitique et

culturel, Thèse présentée pour obtenir le grade de docteur, école

doctorale entreprise économie société, université bordeaux,

France, 2015.

III – Article :

- Rachid ZOUAIMIA, " Les garanties du procès équitable

devant les autorités administratives indépendantes ",

Revue académique de la recherche juridique, N°01 ,2013,

p.p 05-40.

III – Décision :

- Décisions n : 03/sp/pc/2002 du 08/07/2002 relative au

procédures en cas de litige en matière d’interconnections

en cas d’arbitrage .www.arpce.dz.
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VI –Article de presse :

- ABDOU M, " Le droit de préemption est il vraiment une

menace pour le climat des affaires en Algérie ? ", El

Watan, 05 janvier 2011. www.elwatan.com .
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02مقدمة

الطبیعة القانونیة لسطة ضبط البرید والإتصالات الإلكترونیة:الفصل الأول

07المبحث الأول: سلطة ضبط البرید والإتصالات الإلكترونیة سلطة إداریة

08المطلب الأول: الطٌابع السلطوي لسلطة ضبط البرید والإتصالات الإلكترونیة

09الفرع الأول: تحدید مفهوم " السلطة "

09سعأولا: المفهوم الوا

11قثانیا: المفهوم الضٌی

12الفرع الثاني: مظاهر الطابع السلطوي لسلطة ضبط البرید والإتصالات الإلكترونیة

13ةبط البرید والإتصالات الإلكترونیالإعتراف بالطابع السلطوي لسلطة ضأولا: 

17ثانیا: نتیجة الشخصیة الإعتباریة

19؟ةبط البرید والإتصالات الإلكترونیالمطلب الثاني: الطابع الإداري لسلطة ض

20الفرع الأول: معیار النشاط

21أولا: سلطة الضبط و مبدأ الفصل بین السلطات

22ثانیا: من حیث الإختصاصات الإداریة

24الفرع الثاني: معیار المنازعات

24أولا: من الجانب العضوي

26ثانیا: من الجانب الموضوعي

27لخیاإستقلالیة سلطة ضبط البرید والإتصالات الإلكترونیة، حقیقة أم:المبحث الثاني

27سلطة ضبط البرید والإتصالات الإلكترونیةالمطلب الأول: مظاهر إستقلالیة

28ویةالإستقلالیة من الناحیة العضالفرع الأول: 

28أولا: من حیث التشكیلة

28أ : التشكیلة الجماعیة

29ب : طریقة تعیین الأعضاء

30ثانیا: من حیث النظام القانوني

30أ : نظام العهدة

31ب : نظام التنافي

33الفرع الثاني: الإستقلالیة من الجانب الوظیفي

33أولا: التمتع بالشخصیة المعنویة
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34ثانیا: سلطة وضع النظام الداخلي

35ثالثا: الإستقلال المالي

37المطلب الثاني: حدود إستقلالیة سلطة ضبط البرید والإتصالات الإلكترونیة

38الفرع الأول: حدود الإستقلالیة العضویة

38أولا: قصور الإستقلالیة من حیث التشكیلة

38أ : غیاب الخطة في تحدید التشكیلة

39ب : تركیز سلطة التعیین في جهة واحدة

40ثانیا: قصور الإستقلالیة في النظام القانوني

40أ : من حیث مدة العضویة

42ب : عدم النص على إجراء الإمتناع

43الإستقلالیة الوظیفیةالفرع الثاني: حدود 

43أولا: عدم كفایة الإعتراف بالشخصیة المعنویة

44ثانیا: الحدود المتعلقة بإعداد النظام الداخلي

45ثالثا: محدودیة الإستقلال المالي

46صل الأوٌلفملخص ال

الفصل الثاني: إختصاصات سلطة ضبط البرید والإتصالات الإلكترونیة

48المبحث الأول: الإختصاصات الإداریة سلطة ضبط البرید والإتصالات الإلكترونیة

ــــــــــــد والإتصــــــــــــالات  ــــــــــــة لســــــــــــلطة ضــــــــــــبط البری ــــــــــــة البحت ــــــــــــب الأول: الإختصاصــــــــــــات الإداری المطل

الإلكترونیة

49

49الفرع الأول: الإختصاص التنظیمي لسلطة ضبط البرید والإتصالات الإلكترونیة

50أولا: أساس السلطة التنظیمیة الممنوحة لهسئة ضبط البرید والإتصالات الإلكترونیة

51بط البرید والإتصالات الإلكترونیةثانیا: مجال الإختصاص التنظیمي لسلطة ض

53الإستشاري لسلطة ضبط البرید والإتصالات الإلكترونیةالفرع الثاني: الإختصاص

53الإستشاريللإختصاصأولا: تكریس المشرع 

54الإستشاري لسلطة ضبط البرید والإتصالات الإلكترونیةثانیا: مجال الإختصاص

57المطلب الثاني: الإختصاص الرقابي لسلطة ضبط البرید والإتصالاتالإلكترونیة

57الفرع الأول: الرقابة القبلیة لسلطة ضبط البرید والإتصالات الإلكترونیة

58الإتصالات الإلكترونیةأولا: رقابة إستغلال

58أ: نظام الرخصة
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58: تعریف الرخصة1-أ

59: إجراءات منح الرخصة2-أ

61ب: نظام الترخیص العام

63ج: نظام التصریح البسیط

64ثانیا: رقابة إستغلال البرید

64أ: نظام التخصیص

64ب: نظام الترخیص

65التصریح البسیطج: نظام

66الفرع الثاني: الرقابة البعدیة لسلطة ضبط البرید والإتصالات الإلكترونیة

66أولا: مراقبة المعلومات

67ثانیا: إجراء التحقیق

68ثالثا: تكریس نظام الشفعة

69التنازعیة لسلطة ضبط البرید والإتصالات الإلكترونیةالمبحث الثاني: الإختصاصات

70التحكیمي لسلطة ضبط البرید والإتصالات الإلكترونیةالأول: الإختصاصالمطلب 

70الفرع الأول: طبیعة الإختصاصالتحكیمي لسلطة ضبط البرید والإتصالات الإلكترونیة

71أولا: خصائص التحكیم لدى سلطة ضبط البرید والإتصالات الإلكترونیة

71على التحكیم لدى سلطة الضبطأ: عدم إشتراطالإتفاق

71ب: وجود محكم مسبق

72ثانیا: أهمیة التحكیم أمام الهیئة

72التحكیمي لسلطة ضبط البرید والإتصالات الإلكترونیةثالثا: نطاق الإختصاص

72أ: تحدید النطاق من حیث موضوع النزاع

73: نزاعات التوصیل البیني1-أ

73: نزاعات النفاذ2-أ

73: تعریف النفاذ1-2-أ

74: أشكال النفاذ2-2-أ

74ب: تحدید النطاق من حیث الأطراف

75املین فیما بینهم: النزاع بین المتع1-ب

75: النزاع بین المتعاملین و المشتركین2-ب

75الفرع الثاني: إجراءات التحكیم لدى سلطة ضبط البرید والإتصالات الإلكترونیة

75إخطار سلطة الضبطأولا: 
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76ثانیا: التدقیق في الإخطار

76ثالثا: البت في النزاع

77المطلب الثاني: الإختصاص القمعي لسلطة ضبط البرید والإتصالات الإلكترونیة

77الفرع الأول: تكریس الإختصاص القمعي لسلطة ضبط البرید والإتصالات الإلكترونیة

78القمعیةأولا: شروط مباشرة السلطة

78أ: ألا تكون العقوبات سالبة للحریة

78ب: خضوع السلطة العقابیة لمبادئ القضاء

78ثانیا: الغایة من تكریس السلطة القمعیة

79ثالثا: العقوبات الصادرة بشأن ممارسة الإختصاص القمعي

79أ: الغرامة المالیة

80ب: العقوبات التكمیلیة

81رابعا: مدى دستوریة الإختصاص القمعي

الفـــــــرع الثـــــــاني: ضـــــــمانات المحاكمـــــــة العادلـــــــة فـــــــي مواجهـــــــة الإختصـــــــاص القمعـــــــي لـــــــدى ســـــــلطة 

ضبط البرید و الإتصالات الإلكترونیة
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82أولا: الضمانات الموضوعیة

83أ: مبدأ الشرعیة

84ب: مبدأ الشخصیة

85ج: مبدأ التناسب

85الرجعیةد: مبدأ عدم 

85ثانیا: الضمانات الإجرائیة

86أ: إحترام الإجراء المضاد

86ب: حیاد وإستقلالیة سلطة الضبط

86ثالثا: الضمانات القضائیة

87أ: تكریس رقابة القاضي الإداري

87ب: إختصاصات القاضي الإداري في رقابة القرارات القمعیة لسلطة الضبط

87بالإلغاء: الإختصاص1-ب

88: الإختصاص بالتعویض2-ب

88ج: إستثنائیة إجراءات الطعن

88لم: التظٌ 1-ج

89: قصر مواعید الطعن2-ج
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89: إستبعاد ضمانة وقف تنفیذ القرارات3-ج

90ملخٌص الفصل

92خاتمة

96قائمة المراجع

113فهرس المحتویات



ملخص المذكرة باللّغة العربیة

فهـــــا علـــــى ، بإنشـــــاء ســـــلطة كیٌ 2000ســـــنة الاتصـــــالاتقـــــام المشـــــرع الجزائـــــري بعـــــد تحریـــــر ســـــوق 

بالقیــــام بالمهــــام  لهــــا هــــا مختلــــف الصــــلاحیات التــــي تســــمحكمــــا قــــد مــــنح ل،اقتصــــادیةأنهــــا ســــلطة ضــــبط 

ــــه و نظــــرا.المخولــــة لهــــا لتطــــور هــــذا المجــــال؛ ورغبــــة منــــه فــــي ســــد الثغــــرات التــــي وقــــع فیهــــا إثــــر إلا أنٌ

كــــــــذا فیــــــــه بتكییفــــــــه الأول لســــــــلطة الضــــــــبط و احــــــــتفظ، أیــــــــن 2018تجربــــــــة الأولــــــــى، أصــــــــدر قــــــــانون ال

الممنوحة لها مع التوسیع فیها نوعا ما. الاختصاصاتمختلف 

ـــــــد  رغـــــــم ـــــــانوني لســـــــلطة ضـــــــبط البری تـــــــدارك بعـــــــض النقـــــــائص التـــــــي لطالمـــــــا شـــــــابت المركـــــــز الق

الهیئــــــــــة اختصاصـــــــــاتفـــــــــي  المســـــــــتمرإلاٌ أنٌ تـــــــــدخل الســـــــــلطة التنفیذیــــــــــة،الإلكترونیـــــــــةوالاتصـــــــــالات

، یحـــــد مـــــن فعالیـــــة سیاســـــة الدولـــــة فـــــي ضـــــبط قطـــــاع البریـــــد اســـــتقلالیتهاالحـــــدود القانونیـــــة التـــــي تغیٌـــــب و 

رونیة.الإلكتوالاتصالات

Résumé du mémoire en langue française

Apres la libéralisation du secteur des télécommunications en 2000, le

législateur a mis en place une autorité adopté en tant qu’autorité de régulation

économique, et il lui a accordé des pouvoirs différents, ce qui lui permettant

d’accomplir ses fonctions mandatées. Cependant, en raison du développement

de ce domaine et la volonté du législateur de combler les lacunes dans lesquelles

il s’est produit lors de la première expérience, il a adopté la loi de 2018, où il a

gardé sa première adaptation d’autorité de régulation ainsi que ses différentes

compétences que leur ont été accordés avec peu d’élargissement.

Bien que, certaines des lacunes qui ont affecté le statut juridique de

l’autorité de la poste et des communications électroniques aient été corrigées,

l’intervention permanente du pouvoir exécutif dans les compétences de l’organe

et les limites de son indépendance, Limitent l’efficacité de la politique de l’état

en matière de régulation du secteur des postes et des communications

électroniques.
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